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 وللمشوار صديقةللدرب رفيقة  أنتيا غالية يا من  إليك
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 ، وتشابه في الاسم لمصحح، جمعنا الله على درب العلم، واوكان لي الموجه، والمصوب
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 ملخص:
ق الملكية حلأولى اسرت فحيث ،تأثير المذاهب الفردية والجماعيةظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت 

 ردي مطلق يعطيفحق كية لملا،والقول بان على أساس تقديس الفرد استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم
ة أساسها الملكي لى أنإ،والمذهب الجماعي الذي ذهب  لك حق التصرف فيما يملك ولو اضر بالغيراالم

 جاءت الشريعةو  ينة .ة معالجماعة ،لان الإنسان كائن اجتماعي ولا وجود له إلا بفضل انتماءه لجماع
 .لفردية وحافظت على حقوق الجماعةالملكية ا أقرتكحل وسط حيث   سلاميةالإ

لى العثمانية إ الدولة انينوموضوع الملكية الخاصة في التشريع الجزائري خضع لعدة سياسات بدءا من قو 
ة انين الفرنسيلى القو إها ع،بإخضابسط سلطتها على الحياة العقاريةالتشريعات الفرنسية التي ساهمت في 

وكان ذلك  ستقلالعد الابلجزائرية تداركها بإجراء اصطلاحات حاولت السلطة ا،مما ترك أثارا سلبية 
الأملاك  فة إلى تأميمبالإضا قيودبإصدار قانون التسيير الذاتي ،وقانون الثورة الزراعية الذي جاء بفرض ال

 نوطة بها.ظيفة المداء الو في أ هادور  الأمر الذي زاد من تراجع،والحد من الملكية الخاصة ، الشاغرة 

تبنى المشرع حيث ،1989بوادر الرأسمالية تزامنا مع صدور دستور  ظهورتراجع الاشتراكية و  إلا أن
ه العقاري الذي ألغى المتضمن قانون التوجي 90/25  الأمر صدور فيالجزائري سياسة جديدة تمثلت 

الملكية  يع نطاقلة توس،ومحاو ةقاريالاحتياطات العالزراعية و  بموجبه أهم القيود التي جاء بها قانون الثورة
لوظيفة راحة باصاف الاعتر و ، ملاك لأصحابها وإقرار الإصلاحاتالخاصة وتقليص القيود بإرجاع الأ

 .الخاصة العقاريةالاجتماعية للملكية 

 حية:اـالكلمات المفت

 تماعيةالاج ةفلوظي، االملكية الجماعية لملكية الفردية، العقارية،الملكية  الملكية الخاصة،

 



 

 

 

Résumé: 

La propriété privée a été depuis les temps anciens sous l'influence des 

doctrines individuelles et collectives, tel qu'il est interprété par la première 

doctrine se basant sur l'individualisme, qui est basé sur la sanctification de 

l'individu, et de dire que la propriété  est un droit absolu individuel qui 

donne au propriétaire le droit d'en disposer comme il' entend même si cela 

nuit aux tiers, la doctrine collective trouve que le fondement de la propriété 

est la collectivité, parce que l'homme est de nature sociale et ne peut 

exister que grâce à son appartenance à un groupe particulier. La loi 

islamique est venue comme un compromis où la propriété individuelle est 

reconnue et les droits du groupe sont maintenus. 

Le propriété privée dans la législation algérienne a été influencé par 

plusieurs politiques  en passant par les lois de l'Etat ottoman aux 

législations françaises, qui a contribué à étendre son autorité sur le 

domaine foncier, en soumettant la richesse immobilière aux lois françaises, 

ce qui à induit des effets négatifs que l'autorité algérienne à essayer de 

corriger en prenant des mesures après l'indépendance  en procédant à la 

promulgation de la loi d'autogestion et la loi de la révolution agraire, qui 

est venu imposer des restrictions, en plus de la nationalisation des biens 

vacants et de limiter la propriété privée ce qui a provoqué une diminution 

du rôle de la propriété immobilière privée dans l'exercice de la fonction qui 

lui est assignée. 

Cependant, le déclin du socialisme et l'émergence des signes du 

capitalisme ce qui a coïncidé avec la publication de la Constitution de 

1989,le législateur algérien a adopté une nouvelle politique suivant l'article 

90/25 fixant les modalités du droit immobilier qui a aboli les restrictions 

édicté par la loi de la révolution agraire et les réserves foncière, et essayer 

d'élargir la portée de la propriété privée et de réduire les restrictions  en 

redonnant  la propriété à ses propriétaires et l'adoption de réformes et de 

reconnaître explicitement la fonction sociale des biens immobiliers privés. 

Les mots clé : 

La fonction sociale, propriété prive, droit foncier, propriété 

individuelle, propriété collective. 
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 مقدمة:

ديثا وعنوان ديما وحق نسانالإلدى  ةيالرفاه،فهي معيار وسائل الحياة أهمتعتبر الملكية عموما من 
، هه، ويستأثر بـبينتفع ا ميء ه الفرد أو الجماعة لشالملكية الخاصة هي ما يحصل عليالبشري،و  للاستقرار

 .من خلالها لانتفاعة واالفائدقيق بحدود العلاقة الشرعية التي تمنح الإنسان التصرف بالأشياء وتح

صيل وهو الله هو المالك والإنسان يعد مستخلفا من المالك الأ،يعود لله سبحانه وتعالى،والملكية والملك
وظيفة في خدمة الفرد والجماعة وهي تناط أيضا بالأفراد والجماعة بحكم شرعي  وهي تعد بذلك،تعالى 

الإسلامية الملكية الفردية، لان حب المال من طبع  وقد أقرت معظم التشريعات إلى جانب الشريعة
     بثمرة جهده  ئم السعي والعمل على بذل الجهد كي يتمتعاسماته انه دالإنسان فهو مفطور عليه ومن 

بُّونَ الْمَالَ ححبًّا جَمًّا «:لقوله تعالىما يطمح إلى تحقيقه  إلىوالوصول   1. » وَتححِ

سان على وجه جد الإنذ تواومن،تقدمها أساسلملكية العقارية وجعلتها بارتبطت الحضارات القديمة كما ا
 إلى ة ،الملكي ين حولظهور اتجاهات تبناها  علماء ومفكر  إلىوهي في تطور مستمر أدى ذلك الأرض 
نت أفكارها بالتي  براليةيللاوذلك تحت ضغط المذاهب الاقتصادية فقهية تجاذبت موضوعاتها  أراءجانب 

ت عفتبنتها ودافهاتها ،اس توجأس ةاعتبرت الملكية الجماعيالتي والتيارات الاشتراكية ، الفرد على تقديس
ديس إلى تق وأخرى ذهبت ماتماالخاصة  العقارية الملكية بإلغاء نادتمن المذاهب ومن بين تلك عنها ،

في تنظيمها  الأنظمةو دول ية  حق طبيعي مطلق ، بالإضافة إلى تدخل الدالفرد و اعتبرت الملكية الفر 
رف فيها قة للتصلمطلاوفرض القيود عليها مما أدى إلى ظهور قوانين جديدة ونصوص للحد من الصفة 

 .وهذا ما يعرف بالنزعة الحديثة في تطور حق الملكية الخاصة 

شعب الجزائري خصوصا وبتواجده في عالم تحكمه ولما للملكية من أهمية في حياة الشعوب عموما وال 
بسبب الحروب والنزاعات التي عرفها العالم القديم والعالم المعاصر تارة  الا تعرف استقرار  سياسات وأنظمة

 والاستئثار بالثروات.وتارة أخرى بسبب السلطة  والاستيطان بسبب التوسع
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الدولة العثمانية  انتهاج بسبب استقرارو  هاراداز العثماني  أثناء التواجدعرفت العقارية في الجزائر الملكية و 
،فحافظت على الطابع الجماعي للملكية التي كانت معظمها ملكيات جماعية تقوم لعقيدة الإسلامية ل

أحيانا أخرى تقهقر كما عرفت ،زادت من ترابط الشعب الجزائري  ،بخدمتها بصفة جماعية  الأهالي
عرفت الملكية العقارية في الجزائر أوضاع  أنإلا ،في توسيع أملاك البايات والدايات كالأترا بسبب أطماع

من اشد السياسات  ،كانتوتطبيق قوانين جديدة  ،جزائرلالمستعمر الفرنسي ل اثر احتلال خرآمنحى 
التي  اصة الخالملكية فكرة وترسيخ ،، وفرنسة العقار القمعية التي سعت إلى تجريد الجزائريين من أراضيهم 

والقضاء على الملكية الجماعية التي كانت من  ،بحق المالك المطلق ،التي تقر تقوم على النزعة الفردية 
يقوى بها ويضعف بعيدا عنها ،ومع بزوغ فجر فهو سمات الشعب الجزائري المنتمي لروح الجماعة 

وحل مشكل ،الاستقلال حاول المشرع جاهدا احتواء الوضع بإيجاد تشريعات تساير الوضع الراهن 
الأملاك الشاغرة وتحريك عجلة النمو والاهتمام بالفلاحة فتوالت التشريعات و القوانين والمراسيم وفرض 

انهيار القطب الاشتراكي و مسايرة النهج الرأسمالي ومع الحركات  القيود على الملكية وكنتيجة لذلك ومع
إلى إحداث تغييرات وإجراء إصلاحات الدولة الجزائرية الاحتجاجية وكنتيجة لفشل الاشتراكية سارعت 

أحكامه لتحمي هذا الحق  تحيث جاءوالذي جاء فيه "حق الملكية مضمون" 19892جاء بها دستور 
لى سلطات المالك تحقيقا لمصلحة الفرد والجماعة، فنجده قيد ساير الاتجاه قيود ع وتضمنه مع وضع 

حق الملكية أوسع  يعتبرو ،الحديث في رفضه للفكرة التقليدية لحق الملكية الخاصة واعتباره حقا مطلقا 
حيث يقول السنهوري: للمالك ثلاث مكنات "مكنة ،الحقوق مجموع الحقوق العينية نطاقا بل هي 

 674فنجد القانون المدني الجزائري في مادته، "مكنة الاستعمال و" مكنة الاستغلال " التصرف" و
عرفها على أنها "الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط الا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين 

 ".والأنظمة

 نه،في حدود القانو حدالقانون المدني "لمالك الشيء و  من802المادةنص  المصري فيوعرفها المشرع 

  لتصرفاتاميع الحق في التصرف بج والتصرف فيه" أي أن المالك لهحق استعماله واستغلاله،
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ف وهي حق والتصر  غلالالقانونية الجائزة بما يملك من حقوق على العين سواء حق الاستعمال الاست
 المملوكة.عيني أصلي تعطي المالك سلطة مباشرة على الأشياء 

ف لانتفاع بالشيء وفي التصر منه "الملكية هي حق في ا 544وعرفها القانون المدني الفرنسي في المادة  
م "و الذي يفه الأنظمةو نين بشرط ألا تستعمل استعمالا تحرمه القوا ،فيه على نحو اشد ما يكون إطلاقا

هذا الحق  لق، قيدق مطمن مما سبق أن الملكية في القانون الفرنسي جاءت بالمطلق وهي في الأصل ح
 وكة وهي أيضاء الممللأشياارية على استئثااقتصادية للدولة وهي سلطة لمصلحة اجتماعية أو سياسية أو 

بنفسه أو ا يمارسه ا أنيستمد المالك هذه المزايا من سلطته على الشيء إم،وحق دائم،نعحق جامع ما
 .يتنازل لبعض منها للغير

ضيع الهامة ن المواا تعد مالحديثة للمكية العقارية الخاصة من حيث أنهالتوجهات موضوع تكمن أهمية و 
 لها الفلاسفةض وتناو لأر اه على دوالتي حضيت باهتمام الشرائع السماوية واهتم بها الإنسان منذ تواج

المصلحة د والمجتمع و ين الفر قة بوالمفكرين في مختلق الأزمنة والى يومنا هذا على اعتبار أنها تمثل العلا
ي اصة تؤدية خأو ملك ،سواء كانت ملكية خاصة تؤدي مصلحة الشخص،الخاصة والمصلحة العامة 

ة ماعية الحديثة الاجتلنزعالكية الخاصة تتأكد بفعل وظيفة اجتماعية، وموضوع الوظيفة الاجتماعية للم
ن مقدسا كما كاو مطلقا  حقا التي نفذت إلى كثير من النصوص القانونية ،فالملكية الخاصة التي لم  تعد

داء ا وضمانا لأنظيما لهتنية عليه الحال في القرون الوسطى وإنما أصبحت تخضع للعديد من القيود القانو 
لنحو سلطته على ا مباشرة ر فيحجتماعية . والسائد في وقتنا الحالي أن المالك لم يعد ما لها من وظيفة ا

 الذي يريده بل قيده الشارع بكثير من القيود.

ية أهميكتسيه من  لما ري لجزائوتطورها في التشريع اومن هنا يأتي سبب اختيارنا لموضوع الملكية الخاصة 
اطة اولتنا للإحمحأثناء  ه أنطور وازدهار المجتمع ومما لاشك فيودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وت
قة وغياب ت السابلدراساسبب حداثة الموضوع وقلة امنها  ة،بالموضوع ودراسته واجهتنا صعوبات كثير 

بات واء في المكتسلمراجع افي  مرجعيات في القانون الجزائري باستثناء دراسات في الملكية بوجه عام ونقص
 .العامة ة أوالخاص
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و الاتجاه ه سية: مالرئياويطرح موضوع الملكية العقارية الخاصة عدة تساؤلات تتمثل في الإشكالية  
، أم هي ؟ق مطلق حاصة ؟ تتفرع منها إشكاليتين: هل الملكية العقارية الخالحديث للملكية الخاصة

 ؟ وظيفة اجتماعية

 مية من خلالة الإسلاشريعإلى الاصة ابتدءا من المذاهب الفكرية هذه الدراسة تنصب على الملكية الخ-
اع الأرض من ي لانتز فرنسالتواجد العثماني في الجزائر والسياسات التي كانت ينتهجها الاستعمار ال

 صةلملكية الخاعتراف باالالاحات و أصحابها ونهب الثورة العقارية من الجزائريين إلى ظهور بوادر الإص
 . تمعالمجدي دورها في حياة الفرد و لاجتماعية بفرض القيود عليها لكي تؤ ووظيفتها ا

 اونية وإسقاطهص القانلنصو ا، منهج التحليلي الوصفي خلال تحليل ي نتناول بحثنا بالتفصيل انتهجناولك
 عسواء الشرائ لقوانيناارنة بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقعلى الواقع ومسارها ومنج الوصف 

ائري لجز اية والتشريع الفرنس انينالسماوية من خلال الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الممثلة في القو 
 .ومدى مسايرتها لدور الملكية

ث الذي ه الحديلاتجامن خلال ا الخاصةالعقارية جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الملكية  -
 الشريعة فيتماعية لاجاووظيفتها  ،ل التي سبقته في ذلكار معظم الدو سلكه المشرع الجزائري على غر 

لات في حق دة إشكاعرت الإسلامية والقانون الوضعي والبحث في النزعة الفردية والجماعية التي أثا
افة بالإض ؟جتماعيةاهو وظيفة  مأ ؟حق فردي مطلقالملكية العقارية الخاصة هل ، الخاصةالملكية 

 .لخاصةالملكية يث ل الاتجاه الحدالمذاهب الفقهية والاتجاهات التي تبنتها في ذلك وصولا إلى
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 :الدراسات السابقة

فقط الا  وجه عامبكية على الرغم من قدم موضوع الملكية إلا أن معظم المؤلفات جاءت بموضوع المل
 .م،ومنهة الخاصةللملكي اعيةوظيفة الاجتماصة أو الالقليل منها تطرق سواء لمفهوم الحديث للملكية الخ

 لحسين الفضلا نذر عبدم: رللدكتو ون الوضعي، الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة والقان-

 .فاضل إدريس:للدكتورنظام الملكية ومدي وظيفتها الاجتماعية -

سنة  لقاشي علال ه،،أطروحة دكتورالقانون الجزائريالوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في ا-
2013/2014 

 :بالموضوع اعتمدنا الخطة التالية وللإحاطة

ية شقيها الفرد اصة فية الختطرقنا فيه إلى المذاهب الفقهية التي تجاذبت موضوع الملكي:مبحث تمهيدي
لى ابالإضافة لك يمف فيما لتصر اه كل اتجاه في تعريفه سواء للملكية او حق المالك في ، وما اتجوالجماعية

 .النزعة الفردية والجماعية

 .ةدية والجماعيها الفر نوعيلكية بالم أقرت:التي الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية الفصل الأول:

 وأدلةها ،تعريفةلإسلاميافي الشريعة  إلى طبيعة الملكية :الأولالمبحث مبحثين خصصنا  إلىقسمناه  
 .مشروعيتها من القرآن والسنة

 ية.الإسلامالقيود الواردة على الملكية الخاصة في الشريعة  :والمبحث الثاني

  ه الى مبحثينقسمنا :ائريفتناولنا فيه مظاهر تحول الملكية الخاصة في التشريع الجز :الفصل الثاني

في بالتواجد العثماني  بدءا 1962و1830الملكية العقارية خلال الفترة مابين :تناولنا فيه الأولالمبحث 
العقارية ، وذلك كي يتسنى للقارئ فهم التسلسل التاريخي للملكية لى دخول المستعمر الفرنسيإ الجزائر

، التي كانت تطبق نسي وسياساتهر الف في ذلك بقوانين المستعمر ن، مستشهديالخاصة خلال تلك الفترة



 مقدمة
 

 و

 

مرحلة ما بعد مع زائري آنذاك وصولا إلى فترة الاستقلال وعهد الإصلاحات وكيف تعامل المشرع الج
 .الاستقلال

وظهور بوادر  1989دستور ب العمل إقراربعد ية العقارية الخاصة تناولنا فيه الملكالمبحث الثاني:
لكية الخاصة مع ف بالموالاعتراالمتضمن قانون التوجيه العقاري  90/25ر الأمر و الإصلاحات بصد
 .فرض القيود عليها
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مرت الملكية الخاصة بعدة مراحل وذلك من خلال مسيرة البشرية بدءا من المجتمعات البدائية إلى               
وصولا إلى  1عشر15مرحلة التمدن، مرورا بالحضارة الرومانية إلى اكتشاف القارة الأمريكية في نهاية القرن 

، إلى نشوب الثورة لمتناقض لحق الملكية الخاصةدها ابتأيي الكنيسةبتدخل الملكية في عهد الإقطاع وتأثرها 
فعرفت الملكية خاصة منحى جديد بسبب تطور الفكر الاقتصادي ،وظهور الثورة الصناعية الفرنسية

 .تدعم فكرة الملكية الخاصة إنتاجوسائل  إلىالصناعات التي احتاجت  روانتشا

سية سياوالنظم ال،ةتعاقبات الملاجتماعي لكل الحضار تطورا تماشى والبناء ا،كما عرفت الملكية الخاصة         
حديثا بموضوع ا و ديمقنسان وكان ذلك التطور انعكاسا يبرز مدى اهتمام الإ،والقانونية لمختلف العصور

ي يحافظ أوي كن المع، فهو يبحث الأرض ، حيث كانت نقطة انطلاق الإنسان على وجهالملكية الخاصة
ن  غرائز مموعة ة عن مجولما كان الإنسان عبار  ،والسعي وراء  إشباع رغباته ،على نفسه وعلى ذويه

تقع  املى كل عالسيطرة و  الأشياءفراح يسعى لحيازة ،وإرضاء رغباته إشباعها على  عملتحكمه فنجده ي
 .يده عليه 

تكن لم  لأنها الأراضيقبل ان يعرف ملكية  (الزراعة ،)الصيدالوسائل البدائي ملكية الإنسانفعرف  
وحماية نفسه حيث كان اهتمامه منصب على امتلاك أدوات كسب قوته اليومي، الأمرفي بداية  شخصية 

والذي لا شك فيه ان ،لكيانه واستمرار وجوده المأوي حفاظا  إلىدفعته للجوء  الطبيعةن قساوة ألا إ
ومن استقراء التاريخ نجد قوتين اجتماعيتين ،جلبت اهتمام العديد من الفقهاء والمفكرين الملكية الخاصة  

هيمنتا على تصرفات الإنسان وظلتا عنصرين متكاملين يلازمان طبيعتها، أولهما هي حب غريزة حب 
أي الإنسان تدفعه إلى الاستئثار بالحاجات الضرورية والنافعة 2التملك وهي فطرية ذاتية  أي حق فطري 

س الفرد وجعل الملكية الخاصة أساسا لبناء المجتمع منطلقين من له وهذا الاتجاه يقوم على أساس تقدي
،الثانية غريزة الإنسان الاجتماعية التي حب التملك المتواجدة لدى الإنسانفكرة 

                                                           
 .26جامعة عنابة الجزائر صفحة، ديوان المطبوعات الجامعية-لخاصةالوظيفة الاجتماعية للملكية ا-نذر عبد الحسين الفضلم- 1

 .97صفحة  2010طبوعات الجامعية،سنة ،ديوان المالاجتماعية في القانون الجزائري مدىنظام الملكية ووظيفتها و  - فاضلي إدريس-2
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ن ئن اجتماعي لوصفه كا، وباجد مع أقرانه للعيش وسط الجماعةتدفعه إلى الاستئناس بأفراد جنسه والتو 
 .مدفعه إلى مشاركة أبناء جنسه والتواجد بينهيعيش إلا في وسط مجتمعه مما ي

 المطلب الأول:الملكية الخاصة في ظل المذهب الفردي 
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى اعتناق فكرة تقديس الفرد بما أولاه هذا المذهب من أهمية بالغة حيث 

الطبيعية التي تثبت  اقر بان الفرد هو أساس التنظيم الاجتماعي وان الملكية الفردية تعد من الحقوق
وله أن يملك ما يشاء ولا يحق للدولة التدخل للحد من هذه الملكية ،على  1للأسنان بوصفه بشرا ،

اعتبار أن الفرد له مجموعة من الحقوق الطبيعية لا يستطيع المجتمع سلبها منه ومصلحة الفرد هي الأولى 
رأي بان هناك تعارض بين مصلحة الفرد التي يهدف المجتمع إلى تحقيقها ،ولا يري أصحاب هذا ال

والجماعة، إذا كانت هذه الأخيرة هي عبارة عن مجموع المصالح التي تجمع بين الفرد والجماعة على حد 
 . المصلحة العامةسواء لتحقيق 

هي السهر على حماية مصالح الأفراد على اعتبار أن الفرد له مجموعة من الحقوق وتعد وظيفة الدولة هنا 
 ،2الأفرادالدولة هي نتاج اتفاق إرادات و ،ينتزعها منه للمجتمع أنالطبيعية التي لا يمكن 

كما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان الملكية الفردية تجيز جميع التصرفات التي تصدر من المالك فيما 
،وله الحق في أن يلغيها إذا أراد ذلك حتى ولو كان ذلك التصرف يضر بمن حوله أو يلحق الأذى 3يملك

حق ، ولان الإنسان يحب الاستئثار بالمنافع المادية لوحده وجلب المنفعة لنفسه فهو يري في ذلك بهم
 . ينبغي ان يشاركه غيرهلاطبيعي 

لك وان والمالك يتمتع بجميع السلطات على ما يم، بأنها حق مطلق أيضا أصحاب هذا الاتجاهويراها 
ن استعمال تلك السلطة تضفي عليه صفة أو اضر بمصالح الغير،لأ،تعسف في استعمال ذلك الحق

 4أي أن شاء استغلها وان شاء أهملها.تعمال ملكه أو تركه عرضة للإتلاف، وتجيز اس،السيادة 
                                                           

 .97 ، مرجع سابق، صفاضليإدريس  -1

نة علال قاشي، الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، في القانون الخاص، جامعة بن عكنون، س -2
 .33ص2011

 .47 منذر عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص -3

 .33علال قاشي،نفس المرجع، ص -4
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ستعمال سنوا اد أن يحالجماعة توجب على الأفرامصلحة  أنوعليه ينبغي إعطاء الحرية للمالك رغم 
مة ية في المنظو ة البدانقط الفرد هو أنملكهم بما يتوافق مع مصلحة الجماعة، على هذا الأساس اعتبروا 

لمجتمع لا يحق لو  قهساسي الذي يسعى المجتمع لتحقيلبشرية ومصلحة الفرد هي الغاية والهدف الأ
 .تمعد والمجعود بالمنفعة على الفر ي كل نشاطسلب هذا الحق منه كونه هو المحرك لتطور  

كما ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بان حرية التملك والتصرف وكافة حقوق الإنسان ما هي 
ا منذ عهد الفطرة حقوق مستمدة من ذاته باعتبار إنسانيته وليست منحة ،لان الإنسان يتمتع به إلا

،فهي بهذا الاعتبار امتيازات طبيعية مطلقة وسابقة في وجودها على القانون،بل وعلى الجماعة، 1الأولى 
حماية  إلاوأنها تستند إلى الحالة الطبيعية فليس القانون هو أساس الحق هنا وليست هناك وظيفة للقانون 

من ذلك فان الجماعة مسخرة لخدمة الفرد وحمايته بل وأكثر  لهذا الحق وتمكين أصحابه من التمتع به،
، وبصدور الإعلان العالمي لحقوق 2وتمكينه من التمتع بحقه الكامل الذي لا تحده حدود ولا تقيده قيود

ن أعلى »4الإنسان تتأكد النزعة الفردية في عصرنا الحديث حيث جاء الإعلان بمبدأ تقريرها في مادته 
كما اخذ 3،«قابلة للانتهاك مع الحرية والآمنحق الملكية كحق طبيعي بين الحقوق الطبيعية للإنسان غير 

معتبرا حق الملكية حقا مقدسا لا يجوز انتهاك  17914القانون الفرنسي نفس الاتجاه حيث اقر دستور 
كية او تقييده المساس بحق الملوعليه فلا يجوز »منه والتي جاء فيها  17نص المادة  إلىحرمتها بالإضافة 

 .«الحد من إطلاقه أو
وا وأنكر  ،ما يملكرف فيتقديس الفرد وحريته في التصظ أن أصحاب هذا الرأي بالغوا في لكن ما يلاح

قوى وسيطرت قاء للأأ البكما عززوا مبد  ،والتكافل وحاجته للتضامن،عليه حاجته للعيش وسط الجماعة
لثروات في يد اتركيز سان  بوتشجيع استغلال الإنسان لأخيه الإن،المصالح الفردية على حساب الجماعة 

 .وهذا ما يجعل التفاوت بين الطبقات تتسع هوته يوما بعد يوم،الأفراد 

                                                           
 182فحةص، 2011سنة  بيروت–مؤسسة الرسالة -الطبعة الأولى-عبدالله عبد العزيز المصلح،قيود الملكية الخاصة-1

 182عبد الله عبد العزيز المصلح، نفس المرجع، ص،-2

  95فاضلي ادريس، مرجع سابق، صفحة - 3

 .الذي تم فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1791لسنة ،فرنسا تور دس-4
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ب بالطرق لى الكسيل إيمالإنسان  يجعل نه أنأشمن  مطلق الحرية في التصرف فيما يملكمنح المالك   
 لشيء. يازتهمحهم أو واستحالة وضع يد ،مع غياب الضمانات لحماية حقوق الضعفاء ،الغير مشروعة

وجودها  لقد اتفقوا على 1أصحاب هذا المذهب الدولة هي ثمرة اتفاق إرادات الأفراد الحرة اعتبرواكما 
والسهر على مصالحهم وليس من شانها تقييد تلك الحقوق ،والتكفل بحرياتهم ،إلا لتقوم بحماية حقوقهم

 والحريات.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن المذهب الفردي يعادي الملكية العامة ولا يسمح للدولة أن تتملك الأموال إلا 
 2إذا كانت لا تقبل في طبيعتها أن تدخل تحت التملك الفردي أو تخضع له.

 ل المذهب الجماعي:الملكية الخاصة في ظالمطلب الثاني

ذهب العديد من الباحثين إلى أن الملكية بدأت أولا جماعية تشارك فيها جميع أفراد القبيلة ولا يستأثر بها  
فكانت الأرض والأسلحة والعدد بوجه خاص مملوكة 3فكان كل شيء مملوك ملكية جماعية  أحدهم

الجماعات في الأرض وتطورت من حضارة يدوية ملكية جماعية للقبيلة في الحضارة اليدوية ولما استقرت 
تقوم على رعي المواشي إلى حضارة زراعية تقوم على زراعة الأرض تطورت الملكية مع تطور الحضارة 

 .4فأصبحت ملكية عائلية وكانت فردية في بعض الأشياء الاستثنائية والمحددة

ش فيه الإنسان فلابد ان يقوم بين الكيان الذي يعي صار هذا الرأي إلى إن الجماعة هيكما ذهب أن
ا يؤدي الى الإخلال بهذا يجد أساسه في القانون بمنع م لذياأفراد المجتمع التضامن والتكافل الاجتماعي 

، ولا تكون الحقوق ميزة ق في تحديد حقوق وواجبات أفرادها، وتكون الجماعة هي صاحبة الحالتضامن
 طبيعية يتصرف فيها الفرد وفق رغبته.

                                                           
 .185،مرجع سابق-الله عبد العزيز لمصلح عبد -1

 .183نفس المرجع السابق، ص -2

 .69صنمرجع سابق ، عبد المصلح -3

 189ص، نفس المرجع -4
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والملكية في النظم الجماعية التي تطلق على نفسها بالاشتراكية أو الشيوعية تحظى بموقف خاص إذ يقرر 
لا الفرد لذا فلا ينظر إلى الفرد في ذاته على اعتبار انه له الوجود المستقل عن  هي الغاية أن الجماعة

فراد جميعا كمجتمع كلي يذوب فيه الفرد إلى درجة لا يمكن معها المجتمع الذي يعيش فيه بل ينظر إلى الأ
المجتمع الذي يذوب فيه ولا يصبح له كيان مستقل  17استقلاله بكيان مستقل عن هذا المجتمع الكلي

جسد في حب التملك واستغلال القول بإلغاء الملكية الفردية وهذا يتعارض مع فطرة التي تت إلىوذهبوا 
 ثمرة جهده. الفرد

لتزام على يقع الاها و إن الحق حسب اصطحاب هذا الرأي هو وظيفة اجتماعية منحتها الجماعة لإفراد
 ق.على هذا الح رض قيودلة فالأفراد في استعمال هذا الحق على وجه يحقق المصلحة العامة وتستطيع الدو 

في كتابه روح الشرائع بالملكية الجماعية بقوله " أن الكل ينبغي أن يشترك في  18نتسكيو"و ولقد نادي "م
في   19"جون جاك روسو"الانتفاع بالأموال كما ينتفع الناس بالهواء والضوء بصورة جماعية، كما نادي 

ة المطلقة كتابه العقد الاجتماعي إلى المساواة بين الناس في المجتمع والى سيادة الجماعة وسلم بان المساوا
كية الفردية أقدس حقوق اعتبر أن الملالحدود كما  مستحيلة كما دعا إلى حصر التملك الخاص في أضيق

 .20أساس الجماعة المدنيةالمواطن و 

 يد كيز الأموال فيوتر  نتاجالإل المشاركة في وسائ إلىنجد هذا الاتجاه تبنته النظم الاشتراكية التي دعت 
يرى "كارل  لة، حيثالدو  أواعتراف لحق الملكية الفردية لأي كان خارج إطار الجماعة  أيالدولة دون 

 .ةيالجماع كيةلللماغتصاب  إلاالفردية ما هي  الملكيةبان  "ماركس 

 

                                                           
 .481فحة،ب.س ص-لبنان ب.ط–،حق الملكية دار إحياء التراث العربي دني،الوسيط في شرح القانون المعبد الرزاق السنهوري -17

 كتاب العقد الاجتماعي.-كاتب وأديب وفيلسوف   1721يونيو 28جون كاك روسو  -18

  1755–فبراير 10-1689يناير 18-فيلسوف فرنسي ،نتسكيوو مـشارل لودي سيكوندا الملقب ب -19

 .33 ص،مرجع سابق  ،نذر عبد الحسين الفضلم -20



 مبحث تمهيدي:المفهوم التقليدي للملكية الخاصة
 

13 
 

الملكية الفردية   إلغاءالتي نادت بعدم  ،في النظم الاشتراكية الإصلاحياه يسمي بالاتجاه تجظهر اأنه  إلا
يرة في ذلك للملكية الجماعية في تطورها والحفاظ عليها  افي حدود معينة مس الإلغاء،حيث يكون كلية

بتركيز البورجوازية الفاحشة الثراء  إلىالتي تؤدي ،الفرديةالنزعة التخلي عن  إلى بالإضافة، التملك كأساس
 .لوظيفتها الاجتماعية قيود تحقيقاوإحاطتها بالالخاصة تحديد الملكية طالبوا ب، و المال في يد أفراد معينين
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  الإسلاميةالملكية الخاصة في الشريعة 

صت نالتي ،يةالحيو لهامة و اضيع في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من الموا تعتبر الملكية بوجه عام
في  لملكية الخاصةن اإ ،ك فيهشراد والمجتمع معا ومما لا بما تتعلق بمصلحة الأف،عليها الأحكام الشرعية

 لا يقتصر دورها على الفرد بل يتعداه الى الجماعة.  الإسلام

في  لإنسان تتمثلاام بها دية قوهي مجرد حادة ما،الفردية في أول مراحل لهالملكية كانت الحيازة أساس او 
 أن إلىمر مع مرور الزمن الأبها ثم انتهى  ،متاع أوما تصل إليه يداه من مال استيلاء الإنسان على 

 .يقوم على أسس اجتماعية واقتصاديةأصبحت نظاما اجتماعيا شائعا 

ه للفطرة واتفاقه مع ميول النفس تالعدالة بين الجهد والجزاء، و مساير  وتقرير حق الملكية في الإسلام يحقق
البشرية تلك الميول التي يحسب لها الإسلام حسابها في إقامة نظام المجتمع وفي نفس الوقت يتفق مع نظام 

 لتحقيق النماء ، فالفرد مخلوق بفطرة حب الخير لذاته لقوله  1الجماعة بإغراء الفرد ببذل أقصى جهد
يرخِ لَشَدِيد  »تعالى  توم هو مفطور على حب الحيازة والتملك والملكية واقع محفتالي لبا  2« وَإِنَّهُ لِحُبِ  الخخَ

لقوله و عليه الصلاة والسلام  النبي  وأدلة مشروعيتها من القران الكريم وسنة  ومرغب فيه في الشريعة 
لَفِيَن فِيهِ آَمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ "  تعالى تَخخ وَإِذخ قاَلَ رَبُّكَ للِخمَلَائِكَةِ "  :تعالى ولقوله 3"وَأنَخفِقُوا ممَّا جَعَلَكُمخ مُسخ

َرخضِ خَلِيفَة   وقد اجمع العلماء على مشروعية الملكية الفردية ووجوب احترامها ولم  4" إِني ِ جَاعِل  في الأخ
يشترط الإسلام لملكية الفردية حدا فهو يبيح التملك وان أفضى بصاحبها إلى الثراء مادام محافظ على  

 5.كسب المال من حله وصرفه في حله

 

                                                           
 89ص،1993، الطبعة الثالثة عشر، دار الشروق، سنة طب العدالة الاجتماعي في الإسلامسيد ق-1

 .8 أية -سورة العاديات-2

 .7 الآيةسورة الحديد -3

 .30 سورة البقرة اية-4

 .273 ص، 2012 ، سنة جامعة غرموش هانة تركيا، حمد السعدي الملكية العامة في الإسلام.مجلة كلية اللاهياتأ-5
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يث غيره عنه بح صا يمنعختصاافيه كية هي العلاقة الشرعية بين الإنسان والمال والتي يجعله مختصا لوالم
 .شرعا وفي حدود الذي ب ينها الشرعيمكنه التصرف فيه بكل الطرق السائغة 

 يعات ما يكفلن التشر مشرع و ولقد اقر الإسلام الملكية الفردية وجعلها أساس بناء الاقتصاد والمجتمع 
ك على حماية بذل يدا،تأكلشريفةأحاديث في السنة النبوية ان من آيات ومن آحمايتها بما جاء في القر 
شريع تلفردية اكية مي الملومن التشريعات التي تح،اليتامى والنساءو  الأشخاصالصنف الضعيف من 

لشريعة اشددت  ما،كبشر ا من الله تعالى لللاهي  إ ستخلافاا.كما اعتبرت الملكية الفردية الحدود
 .كي تقوم بدورها  للتكفل دون سواهاإتباع الطرق الشرعية  على الإسلامية

عن السرقة والنهب أو  ،ويترتب على هذا التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا الحق لصاحبه وصيانته له
 1.السلب أو الاختلاس بأية طريقة من الطرق

كما ذهب الفقه الإسلامي إلى أن الإسلام عرف منذ ظهوره الملكية الفردية باعتبارها اختصاص   
الشخص بشيء معين والاستئثار بمنافعه وهي تتلاءم مع الحالة الغريزية للإنسان حيث يميل الفرد إلى 

كما تحث ،صلحة الجموع بحكم غريزته الفطريةحب التملك لمصلحته الشخصية على أن يميل إليها لم
 2الملكية الفردية على السعي للعمل والكد من اجل الاكتساب والحيازة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .881 صسيد قطب، مرجع سابق، -1

 .37دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة  نزيه محمد الصادق المهدي، الملكية في النظام الاشتراكي،-2
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 :طبيعة الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية لمبحث الأولا
ن المسلم ا شك في لامما ى اختلاف آراءهم ودراساتهم و علعلماء حول طبيعة الملكية الخاصة اختلف ال

ما الإنسان و ،نهما ا بيبعقيدته السمحاء مدرك بكل حواسه بأنه لله ملك السماوات وما في الأرض وم
ن العيش متمكنه  التي وحدد له الطرق الشرعية،خليفة لله في أرضه حيث منحه الله حق التملك  إلا

لى عن طريق تعا له خرهسالتمتع بما رق الانتفاع و الكريم وأقرت له الحماية لذلك الحق وأوضحت له ط
 ة.والأحاديث النبوية وعن طريق سنته الشريف،الآيات المنزلات في هذا الصدد 

 شريعة الإسلامية المطلب الأول: مفهوم الملكية الخاصة في ال
 يعة اء الشر ق فقهولقد أطل «الملك والكسب»جاء في القران الكريم كلمتين تدلان على الملكية 

يفات كثيرة فت بتعر عر  ،كمابل لحق الملكية لدى رجال القانونتعبــير "الملك "كلفظ مقا الإسلامية
 تتقارب في مرماها وان اختلفت في مبناها.

،التي تجعله مختصا فيها والمال الإنسانلاقة الشرعية بين هي الع الإسلاميةوالملكية الخاصة في الشريعة 
للتصرف بكل الطرق السائغة له  أهليتهصرف فيه عند تحقق اختصاصا يمنع غيره عنه،بحيث يمكنه من الت

 1شرعا وفي حدود التي يبينها الشرع.
 :تعريف الملكية في الشريعة الإسلامية الفرع الأول

العربية يجد بان معني "الملك" هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به  ان الباحث في معاجم اللغة
 والتصرف بانفراد.

 الاصطلاح الشرعي فقد تباينت التعريفات من خلال الكتب الفقهية ،فجاءت تعريفاتهم كما يلي :اما 
 ولا:عند الحنفية أ

 عرفه ابن نعيم الحنفي "قدرة يثبتها الشارع على التصرف الا لمانع"

 

 

                                                           
 10علال قاشي، مرجع سابق، ص  -1
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 ثانيا:عند المالكية

ف اليه من من يضا كينتم ،يقتضيأو المنفعةحكم شرعي مقدر في العين  بأنها عرفه القرافي في الفروق
 انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.

 ثالثا:عند الشافعية 

من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو   إليهمنفعة تمكن من نسب  أوحكم شرعي يقدر في العين  هو
 1. كذلك

 عند الحنابلة: رابعا

 2."في الرقبة هو القدرة الشرعية على التصرفالشيخ ابن تيمية بقوله "عرفه 

 .انع "إلا لم تداءعرفها كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير "بأنها القدرة على التصرف اب

ليه إ فمنهم من نظر،ملك حول المعنى الاصطلاحي لل آراءهمومما سبق نجدان فقهاء الشريعة قد اختلفت 
يه على لإ ومنهم من نظر،ونتائج على اعتباره انه حقيقة شرعية او حكما اقره الشارع ورتب عليه أثار 

 وك.لمملأساس ذكره وموضوعه وثمره وأثاره ،ومنهم من رأى بأنه علاقة بين المالك وا

 كلخ والتملك،هو مصدر مُ 
ُ
 اك  الِ ا ومَ ك  لخ ا،مَ ك  لخ مُ  هُ كَ لَّ ومَ  ك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به،لخ ،والم

 ا.ك  لُّ وتمََ 

 من التصرفات   لمانعف إلاومعنى هذا التعريف أن الملك قدرة الشخص التي استمدها من غيره على التصر  
ع ه من الانتفا انع لغير الم ومعناه هو الاختصاص بالشيء ،وعرفه المقدسي في الحاوي بأنه اختصاص الحاجز

 من  أو نيابة عنه ا بنفسهن شرعوالملك في الشريعة هو تمكين الإنسا به والتصرف فيه إلا عن طريقه وسببه ،

 والتملك، هو مصدر ملك، والملك هو3أو تمكنه من الانتفاع خاصة ،العوض،الانتفاع بالعين ومن اخذ 

                                                           
 2009-2008التملك عن طريق التقادم المكسب، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص شريعة وقانون، جامعة العلوم الإسلامية، سنة  ،احمد عدار -1

 15ص
 76، ص الرياض 2011طبعة أولى سنة ،للنشر والتوزيع دار الميمان،نوازل العقار ،احمد بن عبد العزيز العميرة -2
 .71ماشرم للطبع والنشر دار الفكر العربي ص  -الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية–زهرة  أبومحمد -3
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 ويعرف على انه حكم شرعي أو   1،ويقال تملكه تملكا أي قهرا  به،احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد  

عي مقدر في العين ، أو في المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض وصف شر 
 2هـارع عليـه الشـار إلا ما رتبـليه من الآثـرتب عـارع ولا يتـره الشـأقود إلا إذا ـون له وجـلك لا يكـه، والمـعن

استئثار إنسان بشيء، اختصـاص  يقتـضي على أنها " اختصاص أو "عبد السلام العبادي "وعرفها الدكتور 
والاختصاص هنا يفيد أن  3أن له وحده حق استعماله والتصرف فيه ابتدءا لا لمانع في حدود الشرع "،

 الملكية تمنع الغير من التصرف فيها بشتى انواع التصرفات.

 :أدلة مشروعية الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني
يك له وهو شر  ه لاوحد لقد اتفق جل رجال الفقه الإسلامي على أن الله سبحانه وتعالى هو المالك 

الأرض  ا ما فيخر لنيحي عليه الإنسان وكافة المخلوقات الأخرى وهو الذي سالخالق للكون الذي 
لاشك فيه  ، ومماعشرائ كي يعمل وفق ما شرعه له منوجعل الإنسان على خزائنها واستخلفه في الأرض  

د بين من يعتق روعيتهامش لك فيولا تزال تثير إلى يومنا هذا وذ ان الملكية الخاصة أثارت خلاف فقهي
 .   فة اجتماعيةبأنها حق مطلق وبين من يرى بأنها وظي

وبالتالي  4كما ذهب بعض المحدثين إلى القول بان الشريعة الإسلامية تأخذ بفكرة الملكية المطلقة     
ة من ثروات، كما لهم كامل الحق والحري ى جميع ما يرغبون الاستيلاء عليهأحرار في الاستيلاء عل فالأفراد

الفردية في الشريعة الإسلامية ، ولو استندنا لهذا المذهب نجد بان الملكية في التصرف فيما تقع عليه أيدهم
 5حق فردي مطلق كما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الفردي. هي

                                                           
 .75/76صص. 2011 سنة أولىدار الميمان للنشر، الرياض  طبعة  -نوازل العقار ،رسالة دكتوراه-احمد بن عبد العزيز العميرة -1

 .244، ص2014سنة دكتوراهرسالة  -العدالة الاجتماعية في ضوء الفكر الإسلامي المعاصر  -مد عبد الغنيمح- 2

 14ص  2009، سنة  أولىوالعمل الخيري ،طبعة  الإسلاميةلثلاث،دائرة الشؤون  ا لعبيدي ،الملكياتإبراهيم اإبراهيم عبد اللطيف -3

 219ص. العزيزعبد الله بن عبد -4

 193نفس المرجع، ص-5
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لحفاظ والحريات وا الحقوق ايةالإسلامية والتي تقوم على أساس التكليف ودرء المفاسد وحم إلا أن الشريعة
ا تشجيعا جعت عليهوش ،ية الشريعة الإسلام فيلها الحماية   توأقر على حق الملكية التي شرعها الله 

 لقران الكريمال نصوص كنجد  يتصف بالاعتدال وإقامة التوازن بين متطلبات الإنسان الروحية والجسدية و 
 تحمل الدلالة التامة على الاعتراف بالملكية الخاصة.

 :أدلة من القرآن الكريم    ولاأ

التي تظهر و ،ة  الخاصة  في الشريعة الإسلاميةن آيات عديدة تبين طبيعة الملكيآلقد ورد في القر        
مالك الملك ولا شريك  1الكون هو اللهحقيقة الطبيعة المتميزة للملكية والتي تقر أن المالك الحقيقي لهذا 

 قحلْ لِمَنْ مَا في السَّمَوَاتِ « له وهو على كل شيء قدير وما الإنسان إلا خليفته في الأرض
كما اقتضت حكمة   3» بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمحلْكح وَهحوَ عَلَى كحلِ  شَيْءٍ قَدِيرت « وقوله تعالى2 » الْأَرْضِ وَ 

الله سبحانه وتعالى أن يستخلف الناس بقدرته وبمشيئته وان يسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض 
 4"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكحمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكحمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاا مَا تَشْكحرحونَ :"من نعم كقوله سبحانه وتعالى

تحمْ في بحـيحوتِكحمْ لبَـَرَزَ الَّذِينَ وقوله تعالى "  5" جَعَلَ لَكحمْ مِنْ بحـيحوتِكحمْ سَكَنااوَاللَّّح وقوله تعالى"  قحلْ لَوْ كحنـْ
وقوله تعالى   7"إِنَّ بحـيحوتَـنَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ وقوله تعالى"  6"همالْقَتْلح إِلَى مَضَاجِعِ  كحتِبَ عَلَيْهِمح 

أيَّـُهَا  ياَ "ولعل كل هذه الآيات  جاءت تقر وتعرف بحق الملكية الخاصة  8" وَبِدَارهِِ الْأَرْضَ  فَخَسَفْنَا بِهِ "
رَ بحـيحوتِكحمْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسحوا لاالَّذِينَ آَمَنحوا  ومما سبق نجد بان الله سبحانه وتعالى ومن  9" تَدْخحلحوا بحـيحوتًا غَيـْ

                                                           
 160مرجع سابق ص  ،عبد الله بن عبد العزيز المصلح-1

 12 الأنعام، أيةسورة -2
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البيوت إلى أصحابها إضافة تمليك واختصاص  إقرار بالملكية خلال آيات القران الكريم التي تضيف 
 الفردية .

كما جاء في القرآن ما يدل على الملكية الفردية في أحكام الإرث فهي تدل على ملك المورث وتمليك   
الشيء محل الملكية والثابت أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تملكوا  عن بغض النظر،الوارث 

ومما لاشك فيه أن جل الآيات تشير إلى أن الله تعالى خالق كل شيء مفادها ان 1،والعقاراتالمنقولات 
إنما خلقها وجعلها ،تعالى الغني المقتدر و لأنه سبحانه 2،الأرض وما فيها جعلت للناس بغرض الانتفاع بها

 لصالح العباد.
 من السنة النبوية  أدلةثانيا: 

للشريعة الإسلامية الغراء ، كانت هي القطب الذي اعتمد المسلون عليه في تعد السنة هي المصدر الثاني 
تـَهحوائعهم ،اذ قال جل وعلى:" اشر  وقوله تعالى :"فاذا 3"مَا آَتًَكحمح الرَّسحولح فَخحذحوهح وَمَا نَـهَاكحمْ عَنْهح فاَنْـ
تحمْ تحـؤْمِنحونَ بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ الَْْخِرِ فإَِنْ تَـنَازعَْتحمْ في شَيْءٍ فَـرحدُّوهح إِلَى اللَِّّ وَالرَّسحولِ إِ " منذ نزول و 4" نْ كحنـْ

التي تدل على الكريمة لآيات باالقرآن الكريم وإقرار الشريعة الإسلامية للملكية الفردية حيث زخر 
عليه  صلى الله تأكيدا لها  من الني إلامشروعيتها ووجوب الاعتراف بها وحمايتها، وما إقرار الشريعة لها 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة  أن إلالك ما جاء في خطبة الوادع " وسلم وصحابته وذ
وتعد السنة 5يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم ليسألكم عن أعمالكم فليبلغ أقصاكم أدناكم "

رآنية الصريحة والإجماع ودليل الآيات الق إلىالنبوية الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية ،استنادا 
قائم على أسس العدل والتكافل الاجتماعي  6العقل، ولما كان الإسلام قانونا هدفه التنظيم الاجتماعي 

الإضرار بالغير حيث جاء في الحديث  موالحث على القيام بالواجبات اتجاه الأفراد والمجتمع والتسامح وعد
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مثل الجسد إذا اشتكى منه  نين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهمؤمعن النبي صلى الله عليه وسلم  "مثل الم
 .عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "

ما جاء في سنة نبيه و أ من التشريعات لحمايتها سواء في القرآن شرعو كما شدد الله تعالى في حرمتها 
الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم  الملكيةفي شان  أيضاالتي وردت  الأحاديثومن  صل الله عليه وسلم 

إن كان شيئا النار،وحرم عليه الجنة، فقال له رجل،و الله له اوجب "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
 1.أراك،قال وان كان قضيبا من يسيرا

 في الشريعة الإسلاميةالخاصة الملكية وظيفة المطلب الثاني:
فاضل )الصا له خست حقا ة وليية في الشريعة الإسلامية في نظر أصحاب النزعة الجماعية تعد مزيالملكان 

زية من اله ململكية ا نأيأ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" :"الىعمستدلين في ذلك لقوله ت(67ص
هذه  ان يعمرو سمى م لأجلمن الخيرات كي يكون نائبا  رزقهتعالى وهبها للإنسان الذي استخلفه و 

 .سلم و الأرض بما يرضي الله متبعا في ذلك أحكام شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه 

 :الملكية الخاصة حق فردي مطلق الأولالفرع 

فالأفراد في نظرهم ،ذهب بعض المحدثين إلى القول بان الشريعة الإسلامية تأخذ بفكرة الملكية المطلقة  
يرغبون فيه من ثروات، كما لهم كامل الحق والحرية التامة في التصرف أحرار في الاستيلاء على جميع ما 

ومن الفقهاء من فند هذه الفكرة وهو أن الفرد الذي عاش في عصر النبوة يبدوا ،هميأيدفيما تقع عليه 
ولا تؤدي هذه الحرية إلى إلغاء الملكية  ،لضرر انه كان يتمتع بقدر كبير من الحرية شريطة عدم إلحاق إ

 .2التي تسموا بالإنسان إلى غاية الكمال، يستجيب لأحكام الشريعة الإسلاميةالفردية على نحو لا 

 كما ذهب الأحناف،القيام بكل التصرفات على ما يملكفالملكية حسب هذا الاتجاه تمكن صاحبها من 
وله الحرية  ،يشاء من التصرفات مالم يضر بالغير إضرارا ظاهراإلى القول أن الإنسان يتصرف في ملكه ما 
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أي أن نجد أن الإمام أبي حنيفة لم يشأ تقييد حق الملكية لأنه ر حيث ،1أيضا في اعمار ملكه أو تركه
في الشريعة الإسلامية هو حرية التصرف كاملة فيما يملك والقيد غير ملزم للمالك إلا فيما  المعني التام
ل صاحبه،كما أن والضمير بشرط ان لا يفضي ذلك التصرف إلى الضرر الفاحش الذي يسقيده الدي

أن المالك   أي، 2نجد هناك من اخذ بالرأي الذي يقضى بإطلاق حرية التصرف في الملك إلى مدى أوسع
 له أن يتصرف في ملكه ولو نتج عن ذلك ضررا لجاره .

 وظيفة اجتماعية  الإسلامفي :الملكية الخاصة الفرع الثاني

أول مبدأ يقره الإسلام بجوار حق الملكية الفردية ،أن الفرد أشبه بالوكيل في هذا المال عن الجماعة وان 
لاهية وليست حقا للإنسان  إ، والملكية لا تعتدوا أن تكون منحة 3حيازته له وظيفة أكثر منها امتلاكا

خلفا في الأرض أو نائبا أو كلت إليه مهام إعمار يمارسها المالك باعتباره مست ،وهي أمانة  واستخلاف
الله خلفاء لا  لوهذا ما يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ، فالبشر في ما،الأرض والسعي فيها 

  4.اصلاء ، فالمالك يمارس الملكية باعتباره مستخلف أو نائبا على المال وفق ما أمره به الشرع 

 آَمِنحوا بِاللَِّّ وَرَسحولِهِ وَأنَْفِقحوا مَِّا جَعَلَكحمْ ليفة الله في الأرض  لقوله تعالى: "يفهم من ذلك أن الإنسان خ
تكون وفق ما شرع الله فالفرد مسئول عن  أنوكل ما يصدر منه من تصرفات يجب 5" محسْتَخْلَفِيَن فِيهِ 

تصرفاته أمام الله وإمام الجماعة بما كرمه وأعطاه من خيرات ونعم ولا يجب أن يستأثر بها ويتصرف فيها 
،وفي إسناد التشريع الإسلامي الملكية 6"عايهو الذي خلق لكم ما في الأرض جمعلى هواه لقوله تعالى "

لعبد ما يؤكد الوظيفة الاجتماعية للأموال ،و وفق منهج الشريعة لله تعالى  والاستخلاف عليها ل
و الذي لنحالملكية ليست حقا مطلقا بمعني أن المالك لم يعد حرا في مباشرة سلطته على ا ،الإسلامية
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فالمالك يباشر سلطته لحساب  ،لأنها يجب أن تحقق الصالح العام ،ده ويراه مناسبا لمصلحته الخاصة يير 
يتصف المالك بالرشد وحسن القيام  أن،شرط بذلك المصلحة العامة بطريق غير مباشر  نفسه ويحقق

 شرعية . أحكامبها الملكية الخاصة من  وأحاطبالوظيفة التي اقرها الشرع 

 الفرع الثالث: الملكية الخاصة حق ذو وظيفة اجتماعية 

ان اعتبار الملكية حق مطلق يمكن لصاحبه الاحتجاج به في مواجهة الغير ولو نتج عن استعمال حقه 
ومن جهة أخرى اعتبار الملكية ،ضررا ،حيث ان الاعتراف بالحق المطلق يعطي صاحبه كافة السلطات 

 إطلاقه وعيبه انه المالك مجرد أجير يحوز جزءا من الثروة ، ليس صوابافيها الخاصة وظيفة اجتماعية يصبح 
ويعد قيد يحد من سلطات المالك في استعمال حقه لان المالك ليس ،  1ينكر الجانب الذاتي للملكية

إشباع حاجاته وجلب  إلىيهدف  لأنهموظفا في ملكه ولا يتلقى أجرة نظير القيام باستعمال ذلك الحق 
الموقف  اث ومن بينهم فقهاء الشريعة تبنو فقهاء العصر الحدي أن إلا، 2المنفعة الشخصية بالدرجة الأولى

، حيث 3و هذا الموقف تميز بالوسطية والاعتدال،الذي يقول بان الملكية الخاصة حق له وظيفة اجتماعية 
لم  أخرىومن جهة ،لم يعتبرها حقا مطلقا للمالك حرية  استعمال ملكه على هواه بما له من سلطات 

 يلغي الملكية الفردية لما تؤديه من وظيفة اجتماعية .

 بين المذاهب الحاصل جاذباستقرارا منذ تواجد الإنسان وفي ظل الت ونظرا لما عرفته الملكية من عدم
هي حق مطلق   الأصلتي فيحق فردي والك بين من يعتبر الملكية الفردية الفقهية وأراء والمفكرين وذل

ة إلى ظيفة اجتماعيمجرد و  نهابأ، وبين من يقر ع التصرفات ولو كانت مضرة بالغيرم بجميتجيز للمالك القيا
الك هي حق طات المن سلموهو قيد يحد  ية الفردية حق ذو وظيفة اجتماعيةأن استقر القول بان الملك

 .قا الخالوضعهو الشرع المالك كما ينبغي عليه ممارسة سلطاتها في إطار الحدود التي اقرها 
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ليست حقا مطلقا يعطي صاحبه سلطة الاستبداد كما هو الحال في الملكية في الشريعة الإسلامية و 
 لذي يقوم به الموظف اتجاه وظيفته، كما لا يمكن اعتباره وظيفة اجتماعية على النحو ا1المذهب الفردي

، لان المالك له وم بأداء عمل معين لقاء اجر معينأي أن المالك لا يعد في ذلك مثل الموظف الذي يق
 .2ته الخاصة وإشباع حاجاته الشخصيةقدر من الحرية والإرادة والسلطة على ماله،وذلك خدمة لمصلح

كما انه لا يعد وكيلا على ماله فالوكيل يقوم بالخدمة لصالح موكله والمالك هنا هو صاحب المصلحة   
ينفي ولا يستبعد في الوقت نفسه  التي تعطي له الحق وحده في التصرف فيما يملك،  وهذا   الحق لا

الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة والتي تبدوا في صورة تكاليف وأعباء تفرض على المالك لمصلحة 
 .3الجماعة

لم تنكر حق  ،لعامة ايات نجد أن الشريعة الإسلامية  التي تقوم على مبدأ الحفاظ على الحقوق والحر 
لجماعة اك حقوق  تتر لم،فهي المالك الذي ينشا من غريزة الإنسان التي تقوم على أساس حب التملك 

 حيت أقرت بالملكية الفردية باعتبارها حق مطلق ذو وظيفة اجتماعية. 

ن أح الرأي الراجو ماعية م الجومما سبق يتضح لنا بأنه في الحالتين وجود إنكار سواء للحقوق الفردية أ 
ه لفرد واستخلفاذي منح ال ، فالله هووهذا ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الملكية حق ذو وظيفة اجتماعية

 .ماعةعلى سائر المخلوقات محافظا بذلك على حقوق الفرد والج في الأرض بما فضله
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 المبحث الثاني: القيود الواردة على الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية 
غ مقاصد الشريعة الإسلامية من الملكية الخاصة ،أحاطت الشريعة الإسلامية الملكية الفردية بجملة لبلو     

من القيود والتي من شانها تحد من طغيان المصلحة الفردية للمالك وتجعل الملكية الفردية في خدمة 
تضح أن أساس حيث ي، 1مصلحة الجماعة،  وان تمارس هذه الملكية تحقيقا لمقاصد الشارع من شرعه

وتهدف الشريعة  2،تقييد الملكية في الشريعة الإسلامية قائم على مبدأ تحقيق المصلحة العامة ومنع الضرر
جانب وظيفتها الطبيعية ،بحيث  إلىمن خلال وضع القيود تأكيد أداء حق الملكية لوظيفتها الاجتماعية 

ن يكون استعمال الحقوق سبيلا أالفرد،و بالإضافة إلى مصلحة ،يراعي الشرع الحقوق ومصلحة المجتمع 
تحقيق المصالح وجلبها ودرء المفاسد وتجنبها ،فإذا كان استعمال الحق فيه ضرر بالغير وجب على  إلى

الشارع إقامة التوازن بين مصلحة الفرد المشروعة والضرر الذي ترتب على استعمال حق الملكية ،فالدين 
، اجتنابا للهوى والنزاعات الفرديةحق الملكية محدود بأوامر الشارع  ومن بينها، الإسلامي قد قرر الحقوق 

لك أصبحت هذه اقل الأعباء على المثن ولكي لا تتخذ هذه الحقوق وسيلة للإضرار بالأفراد ولكي لا
 3الأخيرة وظيفة اجتماعية.

 المطلب الأول: القيود المقررة على الملكية الخاصة

يفرضها القانون الحديث على الملكية الخاصة أداء لوظيفتها الاجتماعية تبلغ أن القيود التي البعض يرى 
،ويضاف لها  ها حادثا طارئا على فكرة الملكيةمن الكثرة و الأصالة مرتبة يصعب معها اعتبار وجود

تبر بمثابة "تكاليف" أو القيود تع ذهكعنصر من عناصر فكرة الملكية فتنشأ معها،ويعتبر جزاء مضمونها،فه
،والواقع أن حرية التصرف في الشيء المملوك تتضمن بالضرورة حدودها عندما تصطدم بحريات التزامات
 4الآخرين.
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   1لم تجز الشريعة الإسلامية تحديد الملكية في بادئ الأمر ، ولم تعرف القيد الذي يرد على حق التملك
للملكيات  إقرارد أصحابه من ومن أدلة ذلك ما جري في عهد الرسول علية الصلاة والسلام وفي عه

التي أقرت حق الملكية الخاصة وحق التملك والتعامل  ،2الكبيرة بالإضافة إلى نصوص الشريعة وقواعدها
بالأموال عن طريق التبادل الحر بالبيع والشراء والقائم على مبدأ التراضي ، ومن المعلوم ان التراضي منعدم 

غير انه لا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية 3والغصب محرم ،بفي تحديد الملكية كما يعد التحديد غص
 4من وضع مثل هذه الحدود متى دعت الضرورة لذلك.

 هذا الحق دد نطاقحاف ورغم اعتراف الشريعة الإسلامية بحق الملكية الفردية ولكنه مع هذا الاعتر 

 وهذه التكاليف الذي يذعن لها المسلم بسبب عقيدته وتوحيده لله 5،بحدود وقيود وبتكاليف آمرة وناهية 
فنجد الإنسان مقيد في استعمال حقه بالامتناع عن  ،التي جعله الله عليها،وإيمانه بخلافته في الأرض 

ها الشارع مقيدة بمنع الضرر والحقوق أألحاق الضرر بغيره أو بالمجتمع ذلك لان جميع الحقوق التي أنش
 .لا تثبت في الشريعة الإسلاميةقة المطل

 : القيود المقررة للمصلحة الخاصة الفرع الأول

دا تحد من قرت قيو أنها الشريعة تقوم على أساس منع الضرر للفرد والجماعة على حد سواء حيث نجد إ
لحة المالك ة من مصماي بالحمصلحة المالك حفاظا على مصالح الغير الشخصية والتي تعد أحيانا أولى

 .نفسه

ومن أهم القيود التي وضعها الشارع هي فرض  قيد  الإساءة في استعمال الحق  ورسم حدوده والتعسف 
انحراف صاحب الحق في استعماله عن غاية  في استعمال الحق هو تخلف عن غاية الحق أو مناقضته آو
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فيما ليس حقا ، بحيث وتجاوز الحدود الشرعية لهذا الحق وخروجه عن أن يكون حقا واستعماله 1الحق
يكون الحق في الأول مشروع واستعمل استعمالا اضر بالغير أخرجه من دائرة الحق وادخله في دائرة 
التعسف في استعمال الحق مما أسقطه عن مشروعيته ، وإذا اعتبرنا التعسف انحرافا  بالحق عن الغاية التي 

شارع  لا للمصلحة الشخصية المطلقة ، وهي شرع من اجلها فإننا نعني بذلك المصلحة التي رسمها ال
 . 2المصلحة التي خلصت  من معارضة مصلحة أخرى هي أجدر منها بالرعاية

 أواستعمال  أوكان القصد من تصرفه الإضرار بالغير فيما يقوم به من تصرف   إذاويعتبر المالك متعسفا 
ويكون النفع الذي يرجوه 3،،ضررا فاحشاالمالك تؤدي إلى الإضرار بالغير إذا كانت المصلحة التي يحققها

المالك اقل بكثير من الضرر الناتج ومن الحقوق التي أورد الشرع عليها قيود هي حقوق الجوار حيث 
جعل لكل من الجوارين قيود تقيد المالك في تصرفه وانتفاعه بما لا يترتب عليه ضرر، حيث يتصرف 

بجاره ضررا بينا غير معتاد ، وإلا كان ضامنا ما يترتب المالك في ملكه كيف ما يشاء ما لم يضر ذلك 
 4على ذلك من ضرر.

 : القيود المقررة للمصلحة العامة الفرع الثاني

والعمل على تحقيقها ومنع الضرر ،أساس تقييد الملكية الخاصة هو الاستجابة لداعي المصلحة العامة  إن
ليست حقا مطلقا كما سبق القول وإنما تنوء تحت  والملكية الخاصة،عن الناس وتوفير السلامة للمجتمع 

 5.تكاليف كثيرة وتقيد بعدد من القيود أريد بها أداء وظيفتها الاجتماعية

ومن المتفق عليه أن القيود التي ترد على الملكية في الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق النفع العام حيث 
لاء على جزء مما يملك الأفراد لتحصيل هذا النفع وذلك جاء في الشريعة الإسلامية بقواعد تبيح الاستي
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 تولىسين أ،فالمصلحة العامة تقتضي أحيانا ضعي بنزع الملكية للمصلحة العامةما يعرف في القانون الو 
بما لهذا الأخير من ولاية في رعاية  ،نفع يعم جميع المسلمين على بعض ما يملكه الأفراد لتحقيق مامالإ

 1ومصالحهم. المسلمين

دينة اتخذها ين بالمنت ليتيمالمربد( والتي كارض )أنه نزع أ صلى الله عليم وسلم :صدر عن الرسول وقد 
لا إقوله لا حمى ل "لنقيعا"جبل ، و ويديرون فيها شؤونهم ،ا العباداتيؤدون فيهالمسلمين كافة لمرفقا عاما 
ة طع عليه الصلاحين اقترين و ينتفع به المسلمين من الأنصار والمهاج أنوكان ذلك من اجل  ،لله ولرسوله

واد وهذا صص للستخإنما و رض لتكون مرعى عاما للمسلمين لا تقبل الملكية الخاصة أوالسلام جزءا من 
   .()الحمى بـما يسمى 

ى أن يكون لمام عن الإمفنجد حين تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تنتزع الملكية بأمر 
دلالة  هذاو سجدا   مسعا  عنهما حين و وذلك ما قام به عمر وعثمان رضي الله ،التعويض تعويضا عادلا

لى قاعدة إستنادا ا براصلحة عامة حتى ولو كان ذلك جعلى أحقية الإمام في نزع الأملاك الخاصة لم
 .الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام والضرورات تبيح المحظورات

 أساس تقييد الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية لمطلب الثاني: ا

ويفهم من ذلك أن 2،إن القيود التي قيد بها الإسلام الملكية الخاصة قد ثبتت بالأدلة الشرعية للمصلحة
والتي جاء في أحكامها جملة من  ،الشريعة الإسلامية التي أقرت حق المالك في التملك والانتفاع بما يملك 

 . جوارها المصلحة العامة للمجتمعوالى،لقيود تحمي المصلحة الخاصة للفرد ا

حيث نجد أن الرسول عليه الصلاة وسلم قد نهى  ،لقيد هنا لا يعني تحديد الملكية الذي يعد غير جائزاو 
سول عليه 3ثراء الفرد، حيث نجد أن الر غلأنه لم ينهى عن زيادة الملك مهما بل،عن تحديد الملكية 
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 أو غير ذلك قليلا كان أو  الصلاة والسلام والصحابة تملكوا نقدا أو عقارا أو أتعابا ودواب أو بساتين
 1.كثيرا

 الملكية الخاصةالشريعة مصدر تقييد الفرع الأول: 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص قال الله تعالى " 
 وآتوهم من مال الله الذي أتًكم " وقوله تعالى" وقوله تعالى2"  فقد ضل ضلالا مبينا ورسوله الله

، وهذا الاستخلاف يستوجب تقييد تصرف 3"امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مِا جعلكم مستخلفين فيه"
الإنسان فيما استخلف فيه بأوامر من صاحب المال وهو الله عز وجل حيث لا يجوز للمستخلف تجاوز 

  تعالى لعباده وقد قيد من أعطاهحدود الشرع الذي شرعه الله، لقول أبو زهرة" الملكية حق أعطاه الله
وإذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر منح الحق وتقييده فليس ،فهو الذي أعطى وهو الذي قيد

 .يعةلأحد أن يمنح حقا لم تقره الشريعة الإسلامية ولا أن يقيد حقا بغير ما قيدته الشر 

هو الاستجابة لداعي المصلحة العامة والعمل  الإسلاميةتقييد الملكية في الشريعة  أساس أنلنا ويتبين 
 تشريععلى تحقيقها ومنع الضرر للناس وتوفير سلامة المجتمع كما انه لا يوجد في الشريعة ما يخالف 

لك او مالم يوجد تعارض في الضرورة لذذا اقتضت إ 4في القوانين الوضعية على الملكية الخاصة القيود 
 .الشرع والقانون أحكام

 للتقييد  أساس :الضررالفرع الثاني

قد تكون المصلحة المشروعة في الأصل تنطوي على مصلحة اقرها الشرع شريطة أن لا تتعارض مع 
مصلحة أخرى وإقامة التوازن بينهما" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وتقييد الملكية لدفع الضرر 

منها تحقيق  يقصد بها الشارع دفع الضرر عن العباد عن طريق أحكام الشريعة الإسلامية والتي يقصد
النفع العام حيث نجد أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الخاصة اعترافا بحقوق الأفراد والجماعة 
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فوضعت قيود بعدم إلحاق الضرر بالحقوق والمصالح ،وهذه المصلحة التي قيدت بها الملكية الخاصة إما أن 
 1تكون لمصلحة المالك أو بمصلحة غيره فردا كان أو جماعة.

 بل يجب أنغير ضرر بالق القوق كوسيلة لإلحاوانطلاقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار فلا يجب أن تتخذ الح
فاحشا  ضا ضررابها أياحلا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصن وبا، يكون استعمالها مقيدا بعدم الإضرار 

 .لأخف منهما درأ للأشد من الضررين، فإذا تعارض الضرران ارتكب ايسلبه حقه
 م الضرر يدة بعدوق مقحق من الحقوق التي منحها الشارع وهي كغيرها من الحق إلاوالملكية ما هي 

الفاحش مع مراعاة حقوق الغير و القيود في الشريعة الإسلامية   ترجع الى ذات الحق فيظهر أثرها في 
رور الخاص يكون لغير او الم ،تحديد طرائق استعماله وتعيين ضروب الانتفاع به، كما في  الطريق الخاص

ور الإضرار بالغير  كالذي يهدم جداره الذي كان ساترا لجاره ـن صـوم 2صاحبه أن يمر منه أو يروي منه،
 ام ـد قرر الإمـال حقه ، وقـالة متعسف في استعمـذه الحـو في هـفه ،وليس له غرض إلا الإضرار بجاره

بإعادة بناء الجدار من طرف المالك المتعسف ، وأما إذا كان هدمه مريدا به إصلاحه كخوفه  "الدردير"
من سقوطه مثلا أو سقوط الجدار بنفسه فلا يتحقق التعسف وهنا ولا يطالب ببناء الجدار ويقال للجار 

 3.استر نفسك بنفسك

 وبما لا يتنافى،المشروعة لذلك الشريعة الإسلامية أباحت التملك بكل الطرق  أنومما سبق يتضح لنا 
ووضعت قيود بعدم الإضرار بالغير لقوله صلى الله عليه وسلم "من اخذ شبرا ظلما من ارض  ،وأحكامها

امة " وقوله " أي الظلم أعظم قال:"ذراع الأرض ينتقصه من حق أخيه طوقه الله بسبع ارضين يوم القي
يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي ، وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها أخيه

 4" .خلقها
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يحسن المالك الانتفاع والتصرف فيما يملك فلا  أنجاء فيها وجوب  الإسلاميةالشريعة  أنخير نجد في الأ
 إضرارولا 1،اعتدال وتوسط إنماولا تبذير  إسراف،فلا ها ولا ينفقها فيما لا طائل تحتهيضيعها ولا يتلق

 .بالغير

                                                           
، القسم الثالث الأردنعمان ،الأقصىقيودها بالقوانين والنظم الوضعية، مكتبة ،طبيعتها ووظيفتها و الملكية في الشريعة الإسلامية ،عبد السلام العبادي-1

 14ص ،1877الطبعة الأولى سنة 
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 :خاتمة الفصل
العديد من  اذبتها،وتجتمرت بمراحل عديدة وعرفت تعقيدا نستنج مما سبق أن الملكية الخاصة       

ان قبل وتواجدها ك  لطبيعيةوق االمذاهب الفقهية وأراء المفكرين والعلماء ، فهناك من رأى بأنها من الحق
رية وبشتى كامل الحبيملك  بمعني أن المالك له أن يتصرف فيما ،حق فردي مطلق،وهي القوانين الوضعية 

ة وتقديس الفردي لنزعةأصحاب هذا الرأي تبنوا  اطرق الاستعمال والتصرف ولو اضر بالغير ، فنجد 
 اعة .الفردية المطلق ولو على حساب الجمالملكية الفرد وغلوهم في الإقرار بحق 

في كنف  فرد إلاد للولا وجو  ،والإنسان كائن اجتماعي ،وهناك من قال بان الملكية وجدت جماعية 
 طغى وخرج لفرد حتىاقدست  النزعة الفردية التيوهو يستمد قوته وحمايته من جماعته ، وبين ،الجماعة 

لوسطية وهي مية بالإسلاعن الجماعة وبين الجماعة التي أهملت الفرد وسلبت حقوقه ،جاءت الشريعة ا
له عن سائر رض  وفضالأ التي كرمت الإنسان وكان هذا التكريم من الله عزل وجل بجعله خليفة له في

ية ريعة الإسلامقرت الشه فأصرف فيما يملك في حدود ما شرعه الله لومنه نعمة التملك والت ،المخلوقات
ا ية المجتمع بمي في بنلأساسوحافظت على حقوق الجماعة التي تعد الهيكل ا،حق الملكية الفردية من جهة 

 . العامةصلحة الموضعته من قيود حفاظا على حقوق الأفراد والجماعة و 
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 في التشريع الجزائري الملكية الخاصة مظاهر تحول 
 ن الرجوع إلىد لنا ملجزائري لاباإلى موضوع الملكية العقارية  الخاصة في التشريع  لكي يتم التطرق       

رت بها ريخية التي موف التاالظر  في التاريخ ،حيث لم تعرف الملكية العقارية استقرارا بسبجذورها الممتدة 
 ةنها ظلت خاضعأ يث نجدا ،حوخضوعها لعدة قوانين منها الرومانية والشريعة الإسلامية والفرنسية أخير 

والذي  كان لسياساته ، 1830الاحتلال الفرنسي سنة  إلىالعثماني  التواجدأثناء  الإسلاميةللشريعة 
ه انه لم تتأثر من المعترف بوما ، و ة عمالمنتهجة بالجزائر التأثير الكبير على الملكية الخاصة والسياسة العقاري

اع  نفس العقيدة وانتهاج بسبب إتب 1504لعثمانية سنة السياسة العقارية في الجزائر بمجيء الدولة ا
ابعة لجماعية والتاصة واث الخنفس نهج  الشريعة الإسلامية حيث كانت الملكية  العقارية بأنواعها الثلا

لتي كانت الجماعة اونظم  تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما كانت تخضع للأعراف"البايلك" للدولة 
لعائلات فراد واة للأوكانت تصنف إلى أراضي "ملك" تابع،سائدة في وسط المجتمع الجزائري آنذاك 

مى بأراضي ي ما يسوه او العروش ،وأراضي الشيع والتي كانت تستغل بصفة جماعية  من طرف القبيلة،
ا ستغلها أصحابهيلتي كان اك  ش، أما الملكيات الفردية والتابعة للأشخاص تتمثل في الأراضي والأملاالعر 

خرى مثل فات الألتصر ابكل طرق الاستغلال ،والاستعمال ،والتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو سائر 
 ل بها .  عراف المعمو والأ شرعال هالإيجار و العارية  او عقود المزارعة والمساقات والمغارسة  وفق ما يحدد

وتطبيق سياساته الاستعمارية  ،لكن مع دخول المستعمر الفرنسي للجزائر عن طريق الاحتلال 
بإصدار مجموعة من القوانين والمراسيم  ،الرهان على هذه الأرض قررتوالاستيطانية، الذي ظهر جليا أنها 

النزعة الفردية  وترسيخ،الفرد عن الجماعة  التي تهدف إلى مصادرتها وتفكيك المجتمع الجزائري بعزل
، وانتزاع الأراضي الزراعية من سكان الريف بشكل واسع النطاق أدى إلى تمركز أراضي للملكية الخاصة

 1.ولم يبقى للجزائريين سوى المناطق الجبلية والصحراوية،خصبة بأيدي المستعمر 
زائر رين بل قامت أيضا بمصادرة أملاك الأتراك ولم يقتصر الأمر على تعديها على الأملاك الخاصة للج

وأملاك المهاجرين الذين غادروا الوطن أو هجروا عنوة بالإضافة إلى الأملاك  ،وضمها إلى ممتلكات الدولة
 الوقفية التي كانت تعرف ازدهارا كبيرا حيث يعد نصف مداخل الأراضي الجزائرية من الأراضي الزراعية 
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المرحلة التي  العقارية فيأن عرفت الملكية  الإسلامية، فبعدوذلك بسبب تطبيق أحكام الشريعة  الوقفية
تميـز ت خلالها بالاستقرار والثبات قبل الاحتلال الفرنسي، فإن الملكية العقارية أثناء الاحتلال دخلت 

إلى إصدار قوانين تهدف  الفوضى والغموض واتخذت وسيلـة لخـدمـة أغـراض الاستعمـار، الـذي لجأمرحلة 
 1إلى إخــراج الملكية من نظامهـا الأصلي وتحويلهـا إلى ملكية عامة للدولة الاستعمارية.

ة ية الاجتماعين الناحثل متموالتي  ،ومن اجل القضاء على عائق نظام الملكية وعلاقات الإنتاج القائمة 
ء تغييـرات ار بإج أسرع لذا ، مستقبلهل يهدد يساعد التواجد الاستعماري في الجزائر، ب سياسيا لاوزنا 

 اجتماعية وإصدار قوانين تخضع المعاملات العقارية إلى القانون الفرنسي. 

 (1962-1830) ما بينالملكية العقارية خلال الفترة المبحث الأول: 
وذلك  أثناء التواجد ،وشهدت عدت تعقيدات  ،مرت الملكية العقارية في الجزائر بعدة مراحل       

العثماني في الجزائر مرورا بمرحلة الاستعمار الفرنسي إلى يومنا ،حيث لم يتأثر التنظيم  التاريخي للملكية 
وإنما تغيرت فقط بعض  ، الإسلاميةالعقارية بمختلف أصنافها  بمجيء الأتراك لاشتراكه في العقيدة 

 هيو  2"،ن اللغة التركية ، والتي من بينها "ملكية البايلكالمصطلحات المتعلقة بهذه الأموال والمستلهمة م
حيث أصبح هذا المصلح متداول إلى حد الآن ، ومن بين الايجابيات الناتجة عن ،تعني الملكية العامة 

تميزت بالاستقرار والازدهار بعد أن منح العثمانيين حق  ،ان الملكية العقاريةدخول الأتراك إلى الجزائر 
 3.البقاء للأهالي على أراضيهم بعد تأييد العشائر والقبائل للحكم العثماني

كما  عرفت الملكية العقارية  استقرار واهتمام كبير من طرف الدولة العثمانية والأهالي،  لكن بدخول 
الاستيطـاني وذلـك بانشغـاله منــذ الوهلة الأولى  وجههالاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، كشف عن 

مارية، هي البدء بالتـراث العقـاري المحلـي، فكـانت أولى الإجـراءات المتخـذة مـن قبل الإدارة الاستع

                                                           
 4صخاص،بدون سنة، تخصص قانون  ،الماجستيرلنيل شهادة  تخرج،مذكرة  العقارية،تطهير الملكية  شربالي، آلياتمواز -1

 16ص2005،دار الخلدونية سنة الفلاحيازمة العقار  الجيلالي عجة، -2

 2خالد رامول، محاضرات في مقياس التوجيه العقاري، تخصص قانون عقاري، جامعة يحيى فارس، المدية، ص-3
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مر اءا على الأبن توالبايا ،ائر، بمـا فيهـا أمـلاك الدايـاتز ملوكة للإدارة التركية بالجارات المبمصادرة العق
 08/09/1830.1ذي أصدرته بتاريخ لا

 الملكية الخاصة خلال الفترة العثمانية :المطلب الأول
و عندما أنظام "الملك "هو الشكل الذي اتخذته وبصفة طبيعية الملكية في الجزائر حين تركت لذاتها 

في حين  حافظت  الدولة العثمانية على السياسة   2،حررت من مراقبة السلطة المركزية العثمانية 
العقارية  المحلية المنتهجة من طرف الجزائريين ولم تدخل أية تعديلات او إصلاحات او تشريعات 

ذلك عرفت الملكية لكريس الأوضاع التي كانت سائدة ونتيجة تجديدة بل سعوا  جاهدين في 
أخرى تراجعت بسبب أطماع الأتراك واستيلاءهم على  وأحيانا3،العقارية توسعا كبيرا وازدهارا كبير

مساحات شاسعة  ذات الجودة العالية والخصوبة والتي كانت تستحوذ عليها من القبائل المناوئة لها 
، وكانت وتضم لأراضي البايلك،خارج المدن  فكان نصيبها اخذ كل الأراضي الساحلية  والموجودة

الجبلية والباقي من الأراضي الجبلية وشبه الصحراوية والصحراوية   الملكية الخاصة محصورة في المناطق
فكرة الشيوع لا وجه  أنوالملاحظ  4،كانت أراضي مشاعة يعمل الأهالي عليها بصفة مشتركة 

للشبه بينه وبين نظام الملكية الجماعية حيث يحتفظ الأهالي الملاك المشتركون في الأراضي ملك مهما  
لتصرف فيها يخص التصرف فيه شخصيا في نصيبهم الشائع بدون ابحق مطلق ،كان عددهم 

 5رضا الشركاء . إلىالاحتياج 

 لفرع الأول: طبيعة الملكية الخاصة ا    

نظام الملكية في بادئ الأمر وخضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية  العثمانية علىرغم محافظة الدولة 
إلا أنها ظهرت أنواع للملكيات وتسميات مختلفة وذلك حسب الجهة المنتمية إليها و التي كانت 

                                                           
 2صمواز شربالي، مرجع سابق، -1
 
 28ص،2004في الجزائر، دار هومة، طبع علوي، الملكية والنظام العقاري عمار -2
 135 ي، مرجع سابق، صفاضلادريس -3
 136نفس المرجع ،-4
 31علوي، نفس المرجع، ص عمار -5
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ث  من الحكام حي نسبة إلى القبائل أو رجال الدولةتعرف بها الأقاليم الجزائرية في العهد العثماني 
 : صناف للأملاك العقارية وتتمثل فيرحلة بظهور أكانت تتميز تلك الم

 أولا: أراضي البايلك

ادي  لها وهي هي مجموعة من الأراضي التابعة للدولة العثمانية ، تشكل القاعدة المادية والمركز الاقتص 
 ، وأتباعه من رجال الحكم في مختلفاشا و القياد على المستوى المحليلداي والباخاضعة لسلطة الباي و 

مراتبهم ، وتتمثل في أخصب الأراضي وهي تتواجد بقرب أهم المناطق الحضرية وكانت عبارة عن أراضي 
ة أو تلك التي تحالف ــوانتفاء الورث ،التي أما تكون عن طريق المصادرة والثراء ووضع اليد في حالة الشعور

تسديد أو رفضوا تنفيذ أوامر الو الأهالي الذين رفضوا أأصحابها مع الأسبان المقيمين على السواحل 
ة أو هي من الأراضي ــأو القبائل التي لا تكون موالية للسلط ،1أو الذين أعلنوا التمرد،القادة الأتراك 

 وهي نوعان :2،المسماة موات والتي لا يعرف أصحابها 

 : ملكية الباي1

هي الأراضي الخاصة بالباي  وهي من أحسن الأراضي وأصلحها لكافة المزروعات وتستغل بواسطة 
ا يكون العمل فيها عن حيث يحصلون على خمس الإنتاج والباقي يذهب لخزينة الداي ،وعملي،الخماسين 

وكان يتم  3،من طرف القبائل  الخاضعة "الرعية"وذلك أثناء عمليتي البذر والحصاد "زةـــــــــــلتويا"طريق 
ح لكبار الموظفين ورجال الطبقة الراقية ناستغلالها مباشرة من طرف الحكام وحين يتعذر ذلك كانت تم

ت لخدمااومن ذوي المكانة الاجتماعية مثل ضباط الجيش وشيوخ القبائل وزعماء العشائر وذلك مقابل 
لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الخراج الذي يعود  وتخضع أراضي الباي،لصالح الدولة  التي يقومون بها

 لبيت المال والتصرف فيه يكون للباي .

                                                           
 140ص إدريس فاضلي، مرجع سابق، -1

 10، ص2008شماسة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، طبعة سماعين -2

 141ص إدريس فاضلي، نفس المرجع، -3
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 أراضي العزل -2

والاستيلاء التي تحصل عليها الداي بواسطة المصادرة  وهي الأراضيAZELتسمى أيضا أراضي الأزل  
 1فتقوم هذه الأخيرة بضمها لذمتها ،الشراء من بعض القبائل التي ترفض الاعتراف بالسلطة المركزية  أو

 .ريبية ضفيضات من تخ عن استفادتهم استغلالها، فضلاثم تقوم بمنحها للقبائل المولاة لها بغرض 

 : أراضي الملك ثانيا -

الحق في سائر التصرفات التي ترد على حق  الرقبة له ملكية،للمالك الفرديةهي الأراضي ذات الملكية 
وعدم الاستقرار لخضوعها لأحكام الوراثة والبيع والشراء ووقوع تتصف بصغر المساحة الملكية، وهي 

 2.اغلبها في المناطق الجبلية

 غارسة أو المساقاة أو المزارعة وتقع عليها التزاماتيمارس أصحابها كل أنواع المعاملات عن طريق عقود الم 
 .والتي كانت تدعم خزينة الباي بما تدره من إتاوات3، الزكاة وأإزاء الدولة والتي تتمثل في دفع العشر 

 أراضي العرش ثالثا: -

 تواجد ترةـــــــــت به فما تميز عد نظايهو و ،لة الواحدة ــــــيشتركة بين أفراد القبالمماعة الجلكية هي تلك الم
 لكبرى ا لقبائلال مثل اسفوح الجب علىالمتواجدة و الداخلية  على الأراضي يقع ،  الدولة العثمانية

التي منحت من قبل الدايات الأتراك للقبائل والعائلات  ، على حافة المناطق الشبه صحراويةلسهوب و و ا
الشريعة  لأحكامتكن تخضع  لم، و 4والذين كانوا موالين لهم على سبيل الانتفاع الجماعي للأعراشالمشكلة 

 أحكام،وتصدر فيها و المتوارثة  الأراضيالمنطقة التي تتواجد بها  لأعرافنما كانت خاضعة إو الإسلامية،
الأهالي, وكانت تفرض عليها ضريبة تعرف بالحكر تختلف من منطقة ت القائمة بين اعرفية خلال النزاع

 ها .ععلى دف أخرىفكانت الدولة العثمانية تعفي  بعض المناطق وتجبر  ىأخر  إلى

                                                           
 10سماعين، مرجع سابق، ص شماسة-1
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص تاريخ، جامعة محمد خيضر بسكرة سنة ،السياسة الاستعمارية الاقتصادية في الجزائرة بن عونسعيد-2

 9ص، 2012/2013
 139 ي، مرجع سابق، صفاضلادرسي -3
 205ص ا عمر، مرجع سابق ليلى وحمدي باشزروقي -4
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 ماعة بتوزيعتقوم الجي، فهذا الصنف من الملكية يجمع بين حق الملكية الجماعية والاستغلال الفردو  
يكون و لقبيلة يخ االحصص على الأفراد بغية استغلالها والانتفاع بها ويكون ذلك تحت إشراف ش

 ابلة للتقسيمهي غير قو ، لهااستغلالها على سبيل الاشتراط تحت طائلة استرجاعها في حالة عدم استغلا
يب خصيص نصذلك   بتميراث ، وتوزيعها و  أوهبة  أوسائر التصرفات الأخرى من بيع  أوالنقل  أو

وفاة  في حالةلال ،و لم ينتفي عنصر عدم الاستغ ، وهي تستغل بصفة دائمة مالكل أسرة ولكل بيت 
رب فقط ل والمشى المأكتصر نفعهم علالذي يق الإناثعنصر الذكر دون  إلىالمستغل تنتقل بالوراثة 

يني والنصوص وعي الدل واليومنا هذا رغم التطور الحاص إلى،الأمر الذي بقي متوارث في بعض المناطق 
 سلامية .يعة الإالشر  كل ذي حق حقه وذلك تطبيقا لما جاء في  إعطاءالقانونية التي شرعت من اجل 

 : أراضي الحبوس )الوقف( رابعا

أشكال الملكيات التي تمنع  فيها من  العثمانية بكل ما يوجدورثة دولة  نفسهمألقد اعتبر الفرنسيون 
وهي الملكيات الخاصة بالمؤسسات  الخيرية و الدينية والمساجد والتي  1،شريعات المحلية انتقالها كالحبوسالت

ثتها بعد وفاة أصحابها وتستغل تحصلت عليها في شكل هبات أو ضمت إلى ممتلكاتها بعد تعذر إيجاد ور 
  أو تكليف العائلات باستغلالها واستثمارها لصالح بيت المال2" زةويــــــــتال"هذه بواسطة عمليات 

، حيث رأت السلطات  3باستثناء بعض الملكيات الخاصة والبسيطة وتلك التابعة للمؤسسات الدينية
الفرنسية في مؤسسات الأوقاف إحدى العقاب الصعبة التي تحد من تقدم السياسة الاستيطانية وتحول 

حيث أنها ترى بان نظام الأوقاف يتنافي مع المبادئ الاقتصادية  ،دون استيلاءها على الأراضي والأملاك 
إداريا مستقل ووسيلة اقتصادية فعالة تحول دون يقوم عليها الكيان الاستعماري ،لأنه يعتبر جهازا التي 

وهذا ما دفع بفرنسا إلى تفكيكه  للجزائريينالمساس بالمقومات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
                                                           

حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق  "هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحا  هواو الوقف  الحبوس:- 1
تبقى عينها بعد الاستفادة منها  المنقولة التي الأصول  كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول الثابتة ويشمل الوقف ."بالمنفعة على مصرف مباح

ن الصدقة ينتهي كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أ
 في أوجه الخير حتى بعد الوفاة. الإنفاقالمحبوس في  العين، أما الوقف فيستمر بأنفاقهاعطاؤها 

 عيةنظام اجتماعي يعرف به المغرب العربي ،له دلالات اجتماعية عميقة ، وأهداف، كثيرة ،وهو مساعدة جماعية بدون أجر تقوي الروابط الاجتما التويزة:-2

3ouargla.dz/courses/BENGAIDAMAR p/35-https://elearn2013.univh  (  1830-1954تاريخ الجزائر المعاصر) 

file:///F:/h%20%20https:/elearn2013.univ-ouargla.dz/courses/BENGAIDAMAR%20p/35
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وبالتالي نجد أن فرنسا نقضت ما جاء في البند الخامس من ،وتصفيته والاستيلاء على أملاك الوقف 
، وعدم التعرض لها بسوء قضي بالمحافظة على الأملاك الوقفوالتي ت 1830لسنة  ةجويلي 5معاهدة 

فقامت بحرق سجلتها ووثائقها عمدا وتم إدخالها في نطاق المعاملات والتبادل التجاري حيث يسهل 
 عليهم امتلاكها. 

 المطلب الثاني: الملكية الخاصة في ظل الاحتلال الفرنسي

التي تعهد فيها الفرنسيون  5/07/1830اهدة الموقعة بتاريخ قام المستعمر بالخيانة  بعد أن تراجع عن المع 
 08/09/1830حيث أصدرت قوات الاحتلال  أول قرار في ،بعدم المساس بممتلكات الأهالي والأتراك 

وقعه الكونت "كلوزيل" بمدينة الجزائر يحدد الأملاك العمومية والذي أجازت السلطة الفرنسية بموجبه 
التي شغلها او تراك من دكاكين ومنازل وبساتين للأ التابعةادرة كل  الملكيات بمص1للهيئات العسكرية 

الداي والبايات وإلحاقها بإدارة أملاك الدولة العمومية التابعة للدولة الفرنسية  في السابق والذين غادروا 
راضي الجزائرية ارض الجزائر أثناء دخول فرنسا ،وفي إطار السياسة العقارية المخططة للاستيلاء على الأ

،حيث وجدت فرنسا الوضعية العقارية تخضع للشريعة الإسلامية  والقواعد 2ولتوفير أراضي لصالح المعرين 
وعليه استعصى على الإدارة الفرنسية إخضاع العقار إلى قواعد  ،العرفية والقانون المحلي بالدرجة الأولى

  3هاـــــفي واجد ـــالمت  العقارية الملكية  ط ــــفي الجزائر نظرا لنمتوسع لال لــــأنها لا مج  القانون الفرنسي   وفهمت

فعملت على إصدار قوانين وتشريعات ونصوص تنظيمية تسهل عملية الاستيلاء لتوزيعها على الوافدين من 
ح  على تصري فرنسا ولإغرائهم بالتواجد في الجزائر مع تكثيف التواجد الفرنسي وتشجيع استقرارهم  وبناءا

عليكم بإسكان المستوطنين حيث يوجد الماء العذب »:قال حين1840أمام النواب عام  4لجنرال بيجو"ا"

                                                           
 46مرجع سابق، ص  سعيدة بن عون،-1

 207ص وحمدي باشا عمر، مرجع سابق، ليلى زروقي -2

 12ص شماسة، مرجع سابق، سماعين-3

الثوار إجباريا وتجريد القبائل  قمعية وزجرية منها مصادرة أراضي وأملاك اصدر عدة قوانين( BugeaudThomas Robert)لجنرال بيجوا-4
 .من المحاصيل الزراعية وأملاكها
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حين تعذر إيجاد الصيغ القانونية للاستيلاء على أراضي ، 1«دون اهتمام لمن تعود هذه الأراضي الأراضيو 
من بؤساء ثورة 4000وشملت  ،الجزائريين ،وفي هذه الأثناء ازداد تدفق هجرات الأوروبيين نحو الجزائر

، الذين القي عليهم القبض وأرسلوا إلى الجزائر دون محاكمة بعدما ظلوا يصرخون، ، 1848جوان 26
 :طيلة تلك أيام

««Du travail ou du pain ! Du pain ou du plomb. 

التي كانت فراحت فرنسا تخلق المبررات كي تستولي على الأراضي ولم يسلم من ذلك الأملاك الوقفية 
جاء بعد ذلك قرار و مخصصة لمكة والمدينة والمساجد ،حيث قامت بالاستحواذ على ريعها وضمها لها،

، ولكي تتحقق الإدارة قود التي تثبت الملكيات بأنواعهاالذي يحدد مهلة تقدم خلالها الع 10/03/1833
أصدرت دائرة الاحتلال  1844من صحتها وإلا اعتبرت كافة الأراضي تابعة للدولة الفرنسية ،وفي سنة 

أهم التشريعات العقارية بفتح عهد جديد للسياسة الاستيطانية في الجزائر ،نظام يؤمن عمليات انتقال 
مين والتي تقضي بانتقال الملكية الملكية ومن أهمها إضفاء الشرعية على العقود التي ابرمها القضاة المسل

ج والآباء باسم أبناءهم والإخوة باسم شقيقاتهم أو أرباب العائلات للأوروبيين باسم القصر والغائبين والأزوا 
ولا يوجد حاجة  2لا يمكن اعتبارها لاغيه بسبب محدودية سلطات قضاة المسلمين،و باسم أفراد عائلاتهم 

،حيث اعتبرها القضاة المسلمين كافية وصادقوا عليها، كما لا يمكن الطعن في العقود  لمصداقية الوكلاء  
 مة لصالح الأوروبيين بحجة أن الشريعة الإسلامية تحرم انتقال الملكية في الأملاك الوقفية.المبر 

 

 

 : سياسة المستعمر العقارية الفرع الأول

                                                           
 *ouargla.dz/courses/BENGAIDAMAR-https://elearn2013.univ/35بن قايد ، مرجع سابق ص  عمار -1

 .41المرجع نفسه، ص-2



 لتشريع الجزائريمظاهر تحول الملكية الخاصة في ا : ثانيالالفصل 

43 
 

لقد كان مخطط مصادرة الأراضي والأملاك الجزائريين مرتبطا بالقوانين  التي تصدرها الإدارة الفرنسية 
حيث توالت التشريعات منذ 1846،1و 1844 الأمرينمنها والأوامر  القراراتبالإضافة إلى المراسيم و 

كلها   و1830سبتمبر  8، حيث كان أول قرار بتاريخ 1959إلى غاية أخر مرسوم سنة  1830سنة 
تلك القوانين  كان يهدف منها المشرع الفرنسي خدمة  ومعظماتجهت نحو تجريد الأهالي من أراضيهم 

والقضاء على الملكيات  2، استبدال الملاك الأهالي بملاك من أصل أوروبيسياسة الاستيطان الهادفة إلى
الجماعية وتفكيكها وظهور الملكيات الفردية، ولم يعد لأصحابها سوى حق الانتفاع  وباقي الأراضي 

)الحصر( التي تهدف cantonnement "3أصبحت ملكا للدولة ، الأمر الذي تجسد في فكرة الكنتنة" 
أي ربطها ، من الأراضي الزراعية عن طريق منح القبائل ما يكفيها"  خلق الملكية الفرديةمن وراءها 

بالأراضي التي تستغلها عمليا وتغيير نمط حياتها وخلق حالة من الارتباط الاقتصادي والاجتماعي 
 والثقافي  بين المسلمين والمستوطنين.

 

                                                           
جاءا ببعض أهم مبادئ نظام الحيازة للأراضي، كضرورة إثبات كافة الأطراف ملكيتهم للأرض بواسطة عقود مكتوبة، واستبدال 1844/1846أمري -1

 السلطة الإدارية بالسلطة القضائية في تعريف الملكية أو إثباتها  

 14اسة، مرجع سابق، صسماعين شم-2

ات القرن التاسع عشر، وجاءت في شكل إجراء اعتبرت من خلاله السلطات الاستعمارية القبائل مالكة للأراضي تعود فكرة الكنتنة إلى منتصف أربعين-3
وراندون والجنرال  التي تدفع عنها العشور فقط الأمر الذي كاد يُسَوِ ي بين الضريبة وإيجار الأرض، ومن أشهر أصحاب فكرة الكنتنة الحاكمين العامين بيجو

،أعلن بيجو بأن: "توجهي السياسي حيال العرب لا يكمن في طردهم وإنما في 10/4/1847.ففي منشور أصدره بتاريخ Lamoricièreلاموريسيار
القديم، كلما كانت إشراكهم في عملية استيطاننا، ولا في تجريدهم من كل أراضيهم وطردهم خارجها وإنما بربطهم بالأرض، التي بحوزتهم وظلوا يستغلونها منذ 

، أعلن راندون: "إن لمسألة الكنتنة أهمية بالغة ويمكننا القول بأنها تغطي 20/5/1898مساحتها لا تتناسب مع حاجياتهم". وفي منشوره الذي أصدره بتاريخ
الأوروبي بشكل  مشروع الاستيطان كله، ولذلك فلابد أن يكون الهدف الرئيسي المرجو منها: حصولنا على مصادر عقارية كافية لكي ينمو الاستيطان

 عقلاني ومنصف، ثم وضع حد للتوسع الاستيطاني الذي يثير الأهالي بشدة"
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 1consulte-Sénatus"  كونسلت  "قانون سيناتوس: أولا

جلسة لمناقشة القانون الإمبراطوري الذي 1863مارس سنة 09عقد مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ   
العرب بعدما آلت  أن"وقد جاء في شرح أسباب تقديم هذا المشروع  ALLARDوضعه الجنرال ألار"

"حيث استعاد البعض منهم  cantonnementأراضيهم إلى الدولة نتيجة تطبيق قرار حصر الملكية "
لك الأراضي عن طريق إعادة شراءها من الأوروبيين وبذلوا كل ما في وسعهم لإرجاعها ، أما الذين لم ت

يسمحوا لهم بالبقاء فيها   أنيكن في وسعهم شراءها بسبب فقرهم فقد طلبوا من الأوروبيين 
المتضمن و 1863ويعرف هذا القانون  بقانون "أعيان الأملاك الدولة"  الذي صدر في مارس 2،كمزارعين

وكان لصدروه الأثر الكبير في تقسيم أراضي العرش بين أفراد القبيلة من  ،تحديد ملكيات  الاعراش 
وإزالة طابعها المعروف بها ألا وهو الملكية ،خلال سن قواعد وأحكام سمحت بتجزئة هذه الأملاك 

فيها حق التصرف  وذلك الجماعية لتصبح في شكل ملكيات فردية تبيح كافة أعمال السلطات عليها بما 
 لتسهيل  عملية التنازل لصالح المعمرين. 

ثم توزيعها إلى  ،تحديد أراضي القبائل أمور ،جاء لفرض ثلاثة انه والذي يبدوا جليا من هذا القانون 
تقسم الدوائر إلى ملكيات فردية وهذا هو الهدف الأساسي من هذا القانون هو إحلال الملكية  ،دوائر

 3.حسب النزعة الفرديةن الملكية الجماعية أي تكوين "الملكية فردية"الفردية مكا

 

                                                           
11consulte du 22/avril 1863 reconnait aux tribus la propriété des territoires –Le senatus -

dont elles ont la jouissance permanente rt traditionnel à quel titre que ce soit ;d’autre 

part ,au-delà de la propriété collective des terres ,il énonce les mesures devant 

permettre de faciliter la propriété individuelle 

A cette fin , le sénatus-consulte prévoit trois opération : 

- La délimitation du territoire des tribus 
- La répartition des terres des tribus( douars 
- Enfin, dans toute la mesure du possible établissement de la propriété individuelle 

entre les membres des douars. 

 
 51سعيدة بن عون ، مرجع سابق ،ص -2

 46ص  ،مرجع سابقعمار بن قايد - 3
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 " warnierوارنييه" :قانونثانيا

الذي يقضي و ( كونسلت  موازيا لقانون )سيناتوس 1873لسنة  /12/ 26المؤرخ في 1جاء قانون "وارنييه
تطبيق المصادرة إلى الملكيات بمحاربة الملكية الزراعية للجزائريين مهما كان شكل علاقة ملكيتها وتمديد 

الخاصة وإخضاع الملكية العقارية إلى القانون الفرنسي ملغيا بذلك القوانين الإسلامية والأعراف المحلية التي  
 2كانت تحكم العقار في الجزائر.

بقي الجزائريين يتعاملون مع الأرض كمصدر أساسي لرزقهم  1962ومنذ بداية الاحتلال إلى غاية سنة 
محل تراجع مستمر بفعل القوانين التي كانت تراعي أساس مصلحة المستوطنين، ولا تزال في انتهاج  وكانت

تلك السياسات إلى أن لاحظت الإدارة الفرنسية مع قرابة تواجدها بالجزائر  أن سلسلة التشريعات 
تسن تعديلات  الصادرة لم تلبي رغبات السلطة الفرنسية في الاستيلاء على ما تبقى من ملكيات فراحت

وتصدر جملة من التشريعات المتعاقبة إلى أن أخذت عمليات نزع الملكية تتقلص لاصطدامها بالحدود 
 3.الطبيعية للأرض والحفاظ على السلم على حسب زعمهم

 الملكية قبيل الاستقلال :الفرع الثاني

دة ملطول ي لال الفرنسالعقارية بفعل السياسات المنتهجة من طرف الاحت الأملاك أوضاعبعد تدهور 
اذ ،واتخ1962نة وفمبر سحرب ن كبيرا خاصة بعد اندلاع  تأثيرا،والتي كان لها الجزائرية بالأراضيتواجده 

كية او لمل مجال نقل اوطنين فيلمستقيادة الثورة التحريرية لقرارات صارمة تمنع الجزائريين من التعامل مع ا
عقارية ياسة سيتبنى  لفرنسياالذي جعل المستعمر  الأمرالتي تقع على الملكية ،  الأخرىسائر التصرفات 

 . طة مسح الأراضيالذي كان يهدف إلى إثبات الملكية بواس 3/01/1956بناءا على الأمر جديدة 

                                                           
الملكية الفردية عن طريق:الفرنسة التدريجية لأراضي المسلمين خلق الملكية الفردية في الذي وضع آليات -warnier-26/12/1873قانون وارني-1

عن طريق منح ذوي الحقوق قطعا أرضية وعقود 1863كونسلت   المناطق التي جرت ملاحظة وجود الملكية الجماعية فيها أثناء تنفيذ عمليات سيناتوس
  ملكية

 4مواز شربالي، مرجع سابق، ص -2

 162فاضل، مرجع سابق ص  إدريس -3
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شعب طرف ال ق منغير أن سيطرة جبهة التحرير الوطنية على مساحات كبري وظهور الولاء المطل
عاجزة عن  لاحتلاللطة اوبسبب الأوضاع الأمنية ما جعل س جبهة التحرير الوطني ،الجزائري لقيادة 

كل هذا تركت لكنتيجة و  ،لاحقوة السوب التي كانت تفرضها بالعنفتطبيق سياساتها على الملكية العقارية 
 . لمستوطنصالح اتفتيتها لتم يز بطابع التعقيد والغموض والتي تتمفرنسا الوضعية العقارية 

 :الملكية الخاصة في ظل السيادة الوطنية الثاني لمبحثا

لها إلى منذ دخو و رنسا السياسة العقارية المخططة في العهد الاستعماري جد متناقضة ، لان فكانت 
بيق القانون ولة وتطللد الجزائر وهى تفكر في توفير الأراضي الصالحة للمعمرين وذلك بتأسيس دومين

 ن زائريين الذيراضي الجألك ذ،ضف إلى الفرنسي على الأملاك الشاغرة التي تركها الأتراك أو هجروا منها 

غادرا مع الأمير عبد القادر ، فضلا على إقرار التشريع الفرنسي الذي يهدف إلى فرنسة العقار 
،  فخلفت تلك السياسة الاستعمارية نظام عقاري مقعد يتجاذبه نظامين الأول مصدره 1الجزائري

،وغداة نهاية الاحتلال وخروج  2والثاني القانون المدني الفرنسي،الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية 
أصبحت الجزائر حرة مستقلة لها  ،النار  طلاقإوإعلان وقف ،المستعمر الفرنسي من الأراضي الجزائرية 

كامل السيادة على كل أراضيها ، وفكان  الخروج المكثف للمعمرين تاركين وراءهم للملكيات العقارية  
وانين المعمر الفرنسي، فسادت عملية تخريب  واسعة  والمباني الفخمة والمزارع التي كانت تحكمها ق

وحالة فوضى التي سبحت فيها الدولة في الأيام الأولى   3،للأملاك العقارية ونهب من طرف الجزائريين 
 4.قبيل الاستقلال مع انتشار المعاملات المشبوهة بين المعمرين والجزائريين 

                                                           
 64، ص 2001حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة، طبعة -1

 5مواز شربالي، مرجع سابق، ص-2

 29الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص -3

 17سماعين شماسة، مرجع سابق، ص 4
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بشتى الطرق غير القانونية ية و معظم الأراضي والأملاك العقار  على تم الاستيلاءلقد  نتيجة لذلكوب 
وحالة الشغور السائدة في كل القطاعات بعد هجر الأوروبيين الفارون حيث كانت مساحة  والتعسفية.

 1مليون هكتار من الأرض مهجورة كليا.
القطيعة الجذرية مع ولم يكن بالأمر اليسير على السلطة الوطنية غداة حصولها على الاستقلال إعلان 

ذ تواجد والمشاكل التي واجهتها الملكية العقارية من ،النظام العقاري الفرنسي  بسبب طول مدة الاحتلال
وأمام هذه  ،الاحتلال الفرنسي بالإضافة إلى تطبيق القانون المدني الفرنسي الأتراك وصولا إلى مرحلة

وارتباط مبدأ السيادة   ،الاستقلال  من  لفترة  الأولىتعذر على الدولة الجزائرية خلال االصعبة الوضعية 
التي نصت على حق الدولة في تأميم  "إيفيان" بالأرض جعل القيادة السياسية تتمسك خلال مفاوضات

 .3تفكير في إيجاد سياسة عقارية  تتماشى وروح الاستقلالوال2الأراضي المملوكة للبورجوازية الأجنبية ،

وحفاظا على الملكية العقارية اصدر المشرع ،ورغم تعارض القوانين الفرنسية مع مرجعيات الثورة التحريرية 
، مع إيراد بعض الاستثناءات بخصوص النصوص التي 4الجزائري قانونا مدد فيه العمل بالقوانين الفرنسية 

المؤرخ في  62/166لقانون ى اذلك بمقتضو تمس أو تتعارض مع السيادة الوطنية الداخلية والخارجية، 
 والذي انبثق عن مؤتمر طرابلس. 1962 جويلية 13

 

                                                           
 172،صمرجع سابق ،فاضلي إدريس -1

 5مواز شربالي، مرجع سابق، ص- 2

صنوبر، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة، مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان، سنة حمد رضا -ا3
 6ص 2015/2016

ة "تعتبر أملاكا شاغرة كل المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وذات الصناع22/03/1963المؤرخ في 88/63المادة الأولى من المرسوم -4
 التقليدية، والمالية، و المنجمية وكذلك الأراضي الزراعية واستغلال الغابات وهي كما يلي:

 لمشروعة.اة باستثناء الحالات صورة طبيعيتثمر بما كان محل ملاحظة للشغور عند تاريخ نشر المرسوم الحالي أو ما كان منها متوقفا عن النشاط او غير مس-

 المرسوم الحالي عن النشاط او الاستثمار دون سبب شرعي  ما توقف منها بعد تاريخ نشر -

 رسوم"منه "تعد الأملاك شاغرة كل المحلات والعمارات والمساكن، التي لوحظ شغورها قبل نشر هذا الم 10المادة -
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 الملكية الخاصة في المرحلة الانتقالية  المطلب الأول:
 تميز بالتعقيد وضعابعد خروج الاحتلال  1962كان الوضع الذي واجهته الحكومة الأولى لسنة 

قومات لم المستعمر تدميرمحاولة سنوات من الحرب والتخريب مع  وسبع ،تلال حسنة ا130لمعايشتها 
التي قامت  لمعمرينلبعة لاسيما منظمة الجيش السري التا ،الشعب الجزائري الاجتماعية والاقتصادية

 يادة على ذلك ز روجهم خبعد  حتى لا ينتفع الشعب الجزائري بخيرات بلده،بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة 
وف كان من ذه الظر  ظل ه،وفيمن طرف شاغليها والوظائف الشاغرة والمزارع المهجورة ،فة الهجرة المكث

 رارها من جهةة واستمن جهمالضروري  التدخل الفوري للمشرع الجزائري للمحافظة على الثروة العقارية 
 ين الفرنسية ماعداالذي اقر العمل بالقوان1962ديسمبر  31في  /157-62أخرى ،فتم صدور الأمر 

لتصرف في الأملاك المتضمن منع ا 62/03كما اصدر المرسوم ،التي تتعارض مع السيادة الوطنية 
ر  الإجراء التحفظي على ، بالإضافة إلى صدو 1962الشاغرة المنقولة وغير المنقولة منذ أول جويلية 

وضع الأموال المنقولة بالمتعلق  1963ماي  9المؤرخ في 63/168الأملاك العقارية عن طريق المرسوم 
 لعام.لنظام الى اعنوني تحفظي يهدف الى الحفاظ وغير المنقولة تحت حماية الدولة ،كإجراء قا

لفترة التي خلفتها اللنتائج السلبية  ولقد كان لزاما على المجلس الثوري المسارعة لتدارك الوضع ،لوضع حد 
دون الاكتفاء بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية للمرحلة الانتقالية على حساب  ،الاستعمارية

وخلق نظام جديد يحافظ على التوازنات وتدارك  البعد الاستراتيجي للتنظيـم ،مقتضيات التنظيم العقاري 
 رار فيوتبـادر إلـى سـن قـوانين فعـالة ونصوص تنظيمية تضع حدا للنتائج وتضمن استق،العقاري 

 1.المعاملات العقارية

 

 

 

                                                           
 5ص شربالي ، مرجع سابق  مواز-1
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 : نظام التسيير الذاتي لفرع الأولا

شهر اثر انعقاد مؤتمر طرابلس الذي جاء بتاريخ الثالث من صادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس 
، والذي انبثق عنه "ميثاق طرابلس " الذي تناول موضوع تنظيم الدولة الجزائرية المقبلة على 1962جوان 

ملكية  وأخذت 1،قراطية الشعبية على برنامج تحقيق الثورة الديمالمصادقة   هالاستقلال والذي تمت في
الأرض اهتماما كبيرا حيث تناول برنامج طرابلس موضوع الأراضي الزراعية تحت شعار " الأرض لمن 

أن أي إصلاح زراعي جذري يتطلب القضاء على قواعد الاقتصاد الرأسمالي  ر". باعتبايخدمها 
 وتحديد الملكية العقارية على وجه العموم. الفرنسي،للاستعمار 

ض وما ية الأر ديد ملكتحمع  بالأرض،واهم مبادئ برنامج طرابلس الحضر الفوري لكل التعاملات ومن 
بهذا ظهر  ك"ون "مالين دزاد عن الحد الأدنى حيث قامت الدولة بأول إجراء وهو إعلان أملاك المعمر 

 ت التي هجرهاستثمرات والمآنه تسيير العمال الديمقراطي للمنشأما يعرف على  أونظام التسيير الذاتي 
 .المعمرون الفرنسيين وتم تأميمها

 : نشأة نظام التسيير الذاتي أولا

 ةأخذ الاستقلال دلالة خاصة عند الوسط الفلاحي الريفي ،حيث احتل أجراء مزارع المعمرين منذ جويلي
الشاغرة اثر مغادرة الكولون لها لاسيما في المناطق الغنية وفرضوا شكلا مباشرا في  الأراضي 1962

  ظهر  في بداية الأمر"تسيير العمال الديمقراطي " أو3 "التسيير الذاتي"نظام وهو ما يعرف ب2التسيير ،
التي تميزت بها الملكيات العقارية في  ،كطريقة عفوي تطلبته المرحلة الصعبة وذلك لإدارة الأملاك الشاغرة

فتولى هذه المهمة  ، وكانت اقل ما يقال عنها بأنها حرجة نظرا لهجرة المعمرين المالكين لها ،الجزائر
الفلاحين وعمال المزارع وبشكل تلقائي وأمام هذا الوضع لم تجد الدولة سوى الاعتراف المؤقت بنظام 

                                                           
 169إدريس فاضلي، مرجع سابق، ص- 1

الليبرالية ،المجلة الجزائرية في الانثربولوجيا والعلوم الاجتماعية ، عمر بسعود،  الإصلاحاتزراعية أي الفلاحة في الجزائر ، من الثورات ال -1
http://insaniyat.revues.org/7027 2الموقع الالكتروني 

الأولى تعني الذاتي والثانية الإدارة او التسيير بجمعهم تعني التسيير الذاتي، أو الإدارة الذاتية، وهو أسلوب ديمقراطي  gestion-autoالتسيير الذاتي:-3
 اشتراكي لإدارة وتسيير ومراقبة الإدارة الزراعية في النظام الجزائري .

http://insaniyat.revues.org/7027الموقع
http://insaniyat.revues.org/7027الموقع
http://insaniyat.revues.org/7027الموقع
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حيت اقر منح ،1962أكتوبر  22الصادر بتاريخ  62/02وم رقم ذلك عملا بالمرس، التسيير الذاتي 
خروج المستعمر  عليها عقب واالتي سبق لهم أن استول الحق في استعمال واستغلال العقارات الفلاحية 

 1الفرنسي

 الحقبة وكان في تلك اشتههذا النمط كان شبه مفروض على السلطة الجزائرية للفراغ القانوني الذي عو 
  لك السنةلاحي لتفوسم مل وإنجاح مبالإضافة إلى ضمان استمرارية الع ن تخطيط من الدولةذلك من دو 

سيير مل بنظام الترار العن إقاذ سرعان ما اعترفت الدولة بهذا الأسلوب لمعالجة الأزمة وكحل عفوي، فكا
 .في الجزائرإحدى خصائص الاتجاه الاشتراكي كالذاتي  

 أساس نظام التسيير الذاتي  :ثانيا

 على الفلاحين وذلك سيلفرناجاء التسيير الذاتي على أساس توزيع الأراضي الشاغرة التي تركها المعمر 
اضطرارا  سايرة الواقعبم شرعم الم، ويراه البعض بأنه نظام ثوري فرضته الظروف الطارئة حيث قاالعاملين بها

ة على وتيرة المحافظو لمزارع االقدرة على تسيير  همئعاادو نتيجة لحماسة الفلاحين  وجاء كذلك ، وتقنينه
حيث  تصاديةونية اققان الإنتاج بالصورة التي كانت عليها إبان الاحتلال الفرنسي. حيث برز كحركة

سنة  بمرسوم دخلهاوضع أسس التسيير الذاتي للأملاك الشاغرة وكان تو عكفت السلطة على تنظيم 
وكيفية  لزراعيةضي اهو التجسيد الفعلي للعمل به والانطلاقة الفعلية وبهدف تنظيم الأرا 1963

 ي بمباركة منالأراض على استغلالها وإضفاء الشرعية القانونية للاستيلاء الجماعي من طرف الفلاحين
ا النظام ذتبنت ه ترحاتوالذي كان واضحا وجليا من وثيقة طرابلس أن الدولة ومن بين المق،الدولة 

 فوي .علم يكن ،و بقايجعلنا نستنتج انه مخطط له مسالذي انطلق مباشرة بعد رحيل المعمرين مما 

إلا أنها لم تكن كافية لتكريس ذاتية التسيير ،ورغم مجهودات الدولة ونيتها في الاهتمام بالثروة العقارية 
 الأمرلقطاع ونتيجة لنص المادة الأولى من الذاتي نظرا لاستمرار تدخل وزارة الفلاحة في للتسيير الإداري ل
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الذي يقضي باستمرار تبعية المزارع المسيرة ذاتيا لقرارات وخطط ، 30/12/1968المؤرخ في  68/653
  1. الإدارة المركزية

 ية في التسييرستقلالنح الاعلى عكس ذلك فهو يعد بمثابة ثورة في التسيير الذاتي من حيث كونه يمهو و 
ن ألسالف الذكر المرسوم الال والإدارة، وهو قائم على فكرة الديمقراطية الاشتراكية فالملاحظ انه من خ

دولة جعلت من نه على أن المة يفهم لياتبعية النظام القانوني للمزرعة المسيرة ذاتيا من الناحية القانونية والم
 د وهم.كرة التسيير الذاتي هي مجر ف أن إلىالفلاح مجرد أجير ببدل أجرة مما أدى 

 الثورة الزراعيةالفرع الثاني: قانون 

على ما يلي: "إن إلغاء الاستغلال الاقتصادي وإنهاء العلاقات 1964نص ميثاق الجزائر لسنة 
الاستعمارية الجديدة ونزع ملكية رأسمال الأجنبي المسيطر، ومع إصرار السلطة على إدماج العقار 

تاج ألا وهي الإنإلا بسيطرتها وتملكها لوسائل  جية الدولة التي لا يمكن أن تقوملفلاحي ضمن إيديولو ا
، ووضع تخطيط من القضاء على الفوضى الاقتصادية، واشتراكية وسائل الإنتاج التي تمكن الثورة الزراعية

وتطبيقا لهذا النص قدمت السلطة القائمة آنذاك  فعال ومنسجم ومبني على المصالح الحقيقة للمجتمع"
اق طرابلس التي صادق عليه المجلس . وعلى ضوء توجيهات ميث"قانون الثورة الزراعية" مشروعا يتضمن

صادقت 2، ة هي أول مهمة للحكومة الجزائريةحيث اعتبر الثورة الزراعي1962الوطني للثورة الجزائرية سنة 
وذلك بوضع حد للملكيات  ،استهدف القطاع الخاص الوطنيعلية السلطة الجزائرية دون تردد والذي 

لاحتلال الفرنسي كمكافأة ا أعيان، والتي اغلبها كان يتملكها الكبيرة وتحديد الحد المسموح به المستغلة
في السبعينات عدد من النصوص القانونية التي جاءت لتحديد وتقييد الملكية العقارية صدر وقد 3، لهم

، الثورة الزراعية المتضمن قانون 1973نوفمبر  08في 71/73الأمر الخاصة والتي تمثلت في صدور
م آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية من ملاكها الأصليين، وتم إدماجها في والذي تم بموجبه تأمي
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ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية مقابل تعويض زهيد والذي لا يعكس القيمة الحقيقية للعقارات 
 المؤممة في ذلك الوقت . 

دولة لصالح ال إلا التصرف كونيإضافة إلى منع التصرف في الأراضي الزراعية أو الأراضي المعدة للزراعة و 
وفي حالة  قارية ،املة عمع آوتصرف  أيحق الشفعة تحت طائلة بطلان  ممارسةالجماعات المحلية في  أو

 حدوثها تعد خرقا للقانون .

وطبقا لمبدأ الأرض لمن يخدمها قامت الدولة عن طريق مؤسساتها وبحملة تأميم واسعة النطاق وهي لم 
وأسلوب استغلال الأراضي تكن ترمي من وراء ذلك إلى عملية التأميم في حد ذاتها بل إلى تغيير نمط 

 1.الفلاحية

للأراضي الفلاحية التابعة يتم الإدماج الآلي "  71/73من الأمر  22وحسب ما جاء في نص المادة 
بالإضافة إلى تأميم أجزاء من الملكيات الخاصة أي الجزء الفائض عن قدرات المالك "للأملاك الوطنية 

 2.هائديد الملكية الخاصة وليس إلغاالأصلي الذي كان الهدف منها تح

" تعتبر ونيات الإنتاج للمجاهدين القدماء وباستثناء الأراضي المستغلة حسب نظام التسيير الذاتي وتعا
غير قابلة و  ، وهي غير قابلة للبيع، الأراضي المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ملكا للدولة

ق عيني يثقلها ولا لا يمكن إخضاعها لأي ح ، وغير جائز التنازل عنها وغير قابلة للحجز، و للتقادم 
أي كل الأراضي الزراعية أو القابلة 3،صفة كانت أو في أي شكل كان" و مزارعة بأيأ إيجارتكون محل 

الأمر  للزراعة تعد ملكا للجماعات المحلية بما فيها أراضي العرش أو الأراضي الخاصة المؤممة وفقا لأحكام
لها ورثة  زراعية أو القابلة للزرع وبدون مالك أو التي لا يوجد، والأراضي المهجورة المتعلق بالثورة الزراعية

 .صندوق الثورة الزراعيةأدمجت كلها في 
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وسائل ي الزراعية و للأراض لعادلاقانون الثورة الزراعية جاء في مضمونه وأهدافه القيام بالتوزيع  أنورغم 
ار ودخل شكل ين الصغلفلاحوالمواشي لمحاربة الفقر وكفاية ا توالمعداودعم الفلاح بالآلات  الإنتاج

 جديد في القطاع الفلاحي .

 : الاحتياطات العقارية للبلدية الفرع الثالث
لمؤرخ في ا 74/26ر صدور الأم،ومع جاءت فكرة إنشاء احتياطات عقارية للبلدية غداة الاستقلال 

 من اجل ء ذلك،وجاالاحتياطات الخاصة بالدولةنشاء كنص قاعدي لإ  الذي يعتبر ،20/02/1974
سيع المشاريع وتو ،  التعميرتلبية لمشاريع التهيئة و و تلبية الاحتياجات العقارية الخاصة بالبلديات 

 . ية والاقتصادية وازدياد مواردها وتوسيع أوعيتها العقاريةالاجتماع

ثورة الزراعية التي قضت بتمديد تجميد فكان ظهور قانون الاحتياطات البلدية من اجل تعزيز نصوص ال
الذي يخول للجماعات المحلية وحدها التحكم والتصرف فيه بهدف إعادة و التعامل في العقار الحضري 

، فنجد محددة في المخطط الرئيسي للتعميروتكون  ، لمؤسسات والهيئات التابعة للدولةتوزيعها لفائدة ا
العقارية بمثابة القطب الوحيد الذي يتحكم ويسير ويستعمل البلدية قد أصبحت عن طريق احتياطاتها 

بالإضافة إلى الموروث العقاري الخاص  ولتشكيل حافظتها العقارية،  لواقعة في المناطق الحضريةالأراضي ا
المؤرخ في 102-66بموجب الأمر  1بالبلدية وأراضي الجماعات المحلية وأراضي التابعة لأملاك الدولة

 ، لت عنها لفائدة الهيئات العموميةضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة التي تناز المت 1966مايو6

 . 2من هذا الأمر 5والتي نصت عليها المادة  

فنجد أن المشرع تعامل معها بمبدأ التحديد والتقييد  ،1أما بالنسبة لأراضي الخواص أو الملكية الخاصة
منه " إن الأرض التي يملكها الأفراد والتي تقع داخل حدود المنطقة  6في المادة  74/26بموجب الأمر 
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الكيها فيها يخص البناء وذلك طبقا لمالعمرانية ، تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية 
النص ، أما المساحات الزائدة فتدرج ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية " للكيفيات التي تكون موضوع 

من الأمر السالف الذكر  7وتقوم البليدة بتعويض المالكين بمقابل مادي حسب ما جاء في نص المادة 
على أن تقدره مصلحة أملاك الدولة مقدار التعويض  والذي لا يعكس القيمة الحقيقة للعقار ، كما تم 

ماعدا انتقالها عن طريق الإرث إلا ،تصرف فيها بموجب أحكام هذا الأمر تحت طائلة البطلان منع ال
 2لصالح البلدية .

تم بموجب هذه الإجراءات التعسفية توسعة وعاء الملكية العامة على حساب الملكية الخاصة مما أدى إلى 
ية الملكية والذي كرس مبدأ حما،19763 منه 16في نص المادة دستور سنة مية بنص مح أنهامع تقليصها 

 .الخاصة بنصوص قانونية

 المطلب الثاني:الملكية الخاصة في ظل الإصلاحات 

عرف الإرث العقاري منذ احتلال الفرنسي  إلى غاية إقرار الإصلاحات في الجزائر ،عدة تشريعات  
متعاقبة وذلك بغرض النهوض بالثروة العقارية وإخضاعها لسياسات عقارية وفق الإيديولوجيات المنتهجة 

نتهاكات وبطرق من طرف الدولة، وكنتيجة لذلك عرفت الملكية الخاصة بعد الاستقلال أشكالا من الا
مختلفة تتراوح بين الوضع تحت الحماية وإعلان حالة الشغور ،إلى الدمج في صندوق الثورة الزراعية 
والتأميم لصالح الاحتياطات البلدية والاستيلاء و وضع اليد عن طريق الاعتداء ، وكل ذلك تحت غطاء 

سيير الذاتي إلى قانون الثورة الزراعية تشريعات قانونية تبناها المشرع منذ الاستقلال بدءا بقانون الت
وكل هذه الإصدارات ساهمت بشكل كبير في تدهور وضعية  ،4بالإضافة إلى قانون الاحتياطات البلدية

                                                                                                                                                                                           
لتنظيم الاجتماعي الجديد.الملكية الخاصة لاسيما في الميدان الاقتصادي، يجب ان الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون جزء لا يتجزأ من ا-1

 تساهم في تنمية البلاد وان تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون.

 5مرجع سابق ص محمد لعشاش،-2

 مضمونة" "الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي 16، المادة   1976لسنة دستور الجزائر -3

  28ص    ،سماعين شماسة ، مرجع سابق -4
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لسياسات المتعاقبة والتي أثرت سلبا على المنظومة العقارية وحرمتها من أداء ل نتيجة كانت  العقار التي
 دورها في الاقتصاد الوطني .

حتجاجات صعيد الاسبب توتبعا لتغير التوجه السياسي الذي كان تحت ضغط الشارع الجزائري  بوعليه 
شتراكي في لنهج الاعف اوزيادة المطالب من أجل إرجاع الأملاك إلى أصحابها الأصليين من جهة ، وض

كما   ديدة جيهاته الجوتو  الوطني يثاقالعالم وتأثر الجزائر بالتوجه الرأسمالي من جهة أخرى ، وانطلاقا من الم
اء بعد الانتفاضة جالذي وصف بدستور الحريات لأنه  1989صادفت هذه المرحلة إقرار دستور سنة 

في الرؤى   ن تغييرمكثر أالشعبية التي طالبت بالإصلاحات الجذرية ، ولعل الوضع السائد كان يتطلب 
 .بمشاركة الشعب الجزائري في الشأن العام في إطار ديمقراطيذلك 

    الفلاحية  الأراضيالواردة على  الإصلاحات : الأولالفرع 

فريقا من  الدولة الجزائرية ،كلفت رئاسة الجمهورية التي انتهجتها بعد فشل كل السياسات السابقة
المختصين في الميدان للبحث عن آليات جديدة تحل محل الآليات القديمة للنهوض بالقطاع 

والتي أدخلت مفهوم جديد لإصلاح  1987التعليمة المؤرخة في جويليةالفلاحي،وسرعان ما ظهرت 
القطاع الفلاحي ،وتم تحول هذه التعليمة إلى منشور بين الوزارات وقع عليها وزير الفلاحة في أوت 

وتتضمن الطرق العملية لتوزيع الأراضي الفلاحية ووضع المخططات لجديد المستثمرات الفلاحية  1987
 1لة القطاع الفلاحي .الناجمة عن هيك
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 الفلاحية  الأراضي:قانون استصلاح أولا

بتملك صغار الفلاحين للعقار  الذي يسمح لهم بالاستفادة من قانونا خاصا  1983تبنت الجزائر سنة 
 أوت 31المؤرخ في  83/18رقم حيث تم صدور القانون 1المستصلحة بالجنوب الأراضيملكية 
وفيه المحدد لكيفيات تطبيق 83/724المتضمن حيازة الملكية عن طريق الاستصلاح ،والمرسوم ،1983

تصبح الأرض ملكا للفلاح الذي يقوم بعملية استصلاحها وتتمثل في حيازة الملكية الزراعية في 
مزرعة فلاحية اشتراكية متوسط مساحتها  3400الجنوب،حيث أعيدت هيكلة أموال الدولة بإنشاء

ما يمكن  أقصىعلى كتار والهدف من هذا القانون هو تشجيع الفلاحين على الاستصلاح ه 800
منبثقة عن  فلاحيهذات طابع قانوني موحد وهي وحدات  فلاحيهوحدات  بإنشاءوكان ذلك  الأراضي

 .2هيكلة المزارع الخاصة بنظام التسيير الذاتي وتعاونيات الثورة الزراعية  إعادة

 مرات الفلاحية ثانيا:قانون المستث

الفلاحية  الأراضيتنظيم استغلال  إعادةوالذي نص على 1987ديسمبر  08في 19/87صدر القانون 
الف مستثمرة 28وفق للقوانين السابقة وتوزيعها على  أممتللدولة حيث تم حل المزارع الاشتراكية التي 

حددها القانون  طفلاحين عن طريق الاستغلال وفق شرو  6 إلى 3فلاحية يستفيد من كل مستثمرة من 
 الأرضهكتار حيث يستفيد الفلاح من  9الة 8تتراوح مساحتها مابين مستثمرة فردية 5000 وإقامة

أي الدولة تحتفظ بملك الرقبة ولأعضاء المستثمرة حق الانتفاع الدائم الذي  3مع بقاءها ملكيتها للدولة
ة والذي ينتهي هذا الحق بوفاة المنتفع والحقوق العينية العقارية الممنوحة على يورث خلفا للقواعد العام

  في القانون . ةالشيوع قابلة للنقل والتنازل والحجز وفقا لشروط محدد

ونظر للإخلال الذي عرفه هذا القانون من طرف المستغلين للأراضي الفلاحية الغي بموجب القانون 
وإسقاط حق الانتفاع الدائم نتيجة عدم استقرار وضعية  51/90الذي حدد المخالفات المرسوم 

                                                           
 -عمر بسعود ، مرجع سابق ب،ص1 

  https://sites.google.com/site/bouibia/agr،الفلاحية في الجزائر السياسات- 2

 الالكترونيع الموق 03/06/2010النشر  تاريخعبد الرزاق محمد الطائي،تحولات قطاع الزراعة الجزائري عهد الاستقلال ،-
https://pulpit،alwatan 2- 5،ص  voice  . com.  
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لفلاحية المستغلين ،بسبب إما إهمال الأراضي او المشاكل التي ظهرت بين المستغلين او تحول الوجهة ا
 راضي.للأ

 :الملكية الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاريالثانيالفرع 

ثورة في الحياة العقارية المتضمن قانون التوجيه العقاري، بمثابة  25/ 90كان صدور القانون الأمر   
التي جاء بها قانون  الأراضيلتصحيح مصادرة  أيضاوجاء  إعادة النظر في الملكية الخاصة،و 

فكان الهدف منه هو محاولة إيجاد تطابق بين  الفلاحية ، الأراضيجديدة نحو حقيقة  آفاقوفتح 71/73
 1لأحكام الدستورية الجديدة التي بدأت تنتهج إيديولوجية جديدة.االتشريع العقاري و 

ضع للقواعد العامة الموجودة لعل أهم الوسائل التي جاء بها هذا الدستور هو "حق الملكية مضمون " وتخو 
وتسمح لصاحبها بحق التمتع ،والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من اجل  في القانون المدني ،

لطبيعتها أو غرضها " ، ومن الملاحظ أن التعارض  الواضح في النصين إنما يدل  ااستعمال الأملاك وفق
شتراكي  يقمع الملكية الخاصة ،عكس قانون التوجيه العقاري على ان القانون المدني جاء  في ظل نظام ا

  2. سماليا يقدس الملكية الخاصةأن يكون ر ألى إالذي صدر في ظل نظام يسعى 

منه " الملكية حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط  674حيث نجد التناقض الذي جاء في نص المادة 
التقييد  يتبين لنا بانخلال هذا النص  والذي 3،أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة " 

الاعتبار  أعادبل الملكية  يقيد المشرعلا  90/25من قانون 27، أما في نص المادة  واضح لنا جليا
للملكية الخاصة ورفع القيود التي أثقلتها  وحدت من التصرف والتعامل فيها من خلال السياسات 

،كما كرس مبدأ الملكية الخاصة من خلال إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين ملغيا بذلك قانون 4السابقة 
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زائري تراجع عن السياسات العقارية التي ، والذي بدا واضحا أن المشرع الج 1الثورة الزراعية بأثر رجعي 
 سبقت الإصلاحات حيث ألغى العمل بقانون الثورة الزراعية .

وتبنى مبدأ  تياطات العقارية التابعة للبلديةوتقرر وإرجاع الأراضي إلى أصحابها وألغى الأمر المتعلق بالاح
ية ونص على احترام الحقوق الذي جاء فيه التخلي عن الاشتراك 1989جديد منطلقا من دستور سنة 

نظام جديد مخالف تماما لما  على ضمان الملكية الخاصة ، وتطبيق  والتأكيدوالحريات  للإنسان الأساسية
 2. وبدأ الاهتمام بمفهوم العقار لما له من أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع ،كانت عليه الأنظمة السابقة

 ووظيفتها الاجتماعية: الملكية الخاصة الفرع الثالثا

مع ظهور المذاهب و  ،فردي مطلق قالتي ترى بان الملكية الخاصة ح3،بعد تراجع المذاهب الفردية 
تري بان الملكية الخاصة ما هي إلا وظيفة اجتماعية حيث نجد انه استقر القول في و الاجتماعية التي تقر 

بما أن المالك أو الفرد كائن اجتماعي يعيش في مجتمع   4الملكية وظيفة اجتماعية ، انوقتنا الحالي إلى 
ويتحقق   5،المالك أن يقوم بدوره إزاء المجتمع  ييتعين علو معين يسوده التضامن والتكافل الاجتماعي ، 

تقوم على أساس وظائف بالنسبة للفرد والمجتمع  التيق الملكة الخاصة لوظيفتها الاجتماعية يذلك بتحق
 .لحاجات الأساسية لحفظ كيان الإنسان واستمرار وجوده في الحياة فهي تقوم بإشباع ا

وتقوم بوظيفة الاستمرارية أو المكسبية حيث لا يقتصر دور المالك فيها على مجرد إشباع حاجاته بل  
وفي الأخير تقوم ،تتعدى ذلك إلى سعيه في الحصول على فائدة أو ربح من وراء استغلال هذه الملكية 

صة بخدمة هامة في سبيل المصلحة العامة للمجتمع كله وهي الوظيفة الاجتماعية للملكية الملكية الخا
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دي : يعاانقسم الفكر الاشتراكي إلى قسمين، الأولدون تحديد ولا تقيد،حيث  مطلق يمنح للمالك سلطات قالخاصة كحبالملكية  لفكر الفردي،اعترفا-3
،ويعتبر الدولة هي المالك الوحيد الذي له الحق في تملك وسائل الإنتاج  والعقارات أما القسم الثاني : وهو ما يسمي بالاشتراكية الملكية الخاصة ويلغيها تماما

 الإصلاحية التي تنادي بإبقاء الملكية الخاصة إلى جانب الملكية الجماعية مع وضع ضمانات

 19،صعلال قاشي، مرجع سابق-4
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ذلك انه عند قيام الملكية بإشباع حاجات المجتمع الشخصية  » la fonction sociale»الخاصة 
 . 1للأفراد ومن مجموع هؤلاء الأفراد يش كل المجتمع 

 جتماعيةالملكية الخاصة ووظيفتها الا مبدأأولا:تكريس 

تعد الملكية الخاصة وظيفة اجتماعية هذا ما استقرت عليه اغلب التشريعات الحديثة منتهجين في ذلك 
نه روعيت فيه المصلحة أموقف النزعة الاجتماعية المعتدلة، وعلى هذا الأساس فان نظام الملكية ورغم 

 2الفردية إلا انه اليوم أصبح ذو صبغة اجتماعية.

الجزائري بالوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة حين كرس مبدأ الأرض لمن يخدمها وإصداره قر المشرع أ
لتشريعات مخالفة للتوجه الرأسمالي الذي يقدس الملكية الفردية ، والتي تحد من فكرة الملكية الخاصة وبسط 

ع الأراضي تحت نفوذ الدولة على الثروة العقارية وجعل الخيار الاشتراكي منهج لا رجعة فيهن ووض
 71/73الحماية الدولة وسياسة نزرع الملكية لما يزيد عن حاجات الأسرة مقابل تعويض،وبصدور الأمر 

المتضمن قانون الثرة الزراعية الذي أدمجت في الأراضي الأملاك العمومية وأراضي العرش وأملاك الخواص 
 3ة تماما بل حدة منها.وفرق القيود ومنع التصرف ، إلا أنها لم تلغي الملكية الخاص

 :ازدواجية وظيفة الملكية الخاصة  ثانيا

المتضمن قانون التوجيه العقاري والذي كان بمثابة تصحيح وإصلاح للمنظومة  90/25بصدور الأمر 
العقارية حيث انتهج المشرع الجزائري من خلاله منحى جديد في حياة العقار ، فبعد أن كان دور الملكية 

لى أداء وظيفة اجتماعية وتحديدها مع تواجد محتشم حيث أعلنت الدولة منذ فجر الخاصة مقتصر ع
الاستقلال بانتهاج الأسلوب الاشتراكي لوسائل الإنتاج ودعم الملكية الجماعية منذ إعلان حالة الشغور 

ه مع خروج المحتل الفرنسي ومن منطلق أن المجتمع له الحق في أن يتدخل لمنه استغلال الإنسان لأخي

                                                           
 3نزيه محمد الصادق المهدي، الملكية في النظام الاشتراكي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة، ب، د، ط،  ب، س، ص -1
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الإنسان وعلى هذا النحو سارت الجائر إلي صدور الأمر السالف الذكر ومع أنها تبنت الاشتراكية كخيار 
 وبصفة محدودة  1989إيديولوجي إلا أنها لم تلغي فكرة الملكية الخاصة بل حافظت عليها بنص دستور 

لنفع العام ان يحقق ب أيجوتتجسد فكرة الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة بالاعتراف بدورها الذي 
ن تتعارض أرف دون التصو والخاص ولا يتحقق ذلك إلا إذا تمتع المالك بسلطة الاستعمال والاستغلال 

 ة الاجتماعيةالوظيف د أنمصلحته مع مصلحة المجتمع ودون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وبالمقابل نج
 ك يتصرف المال تمع فلاالمجو ق مع مصلحة الفرد للملكية الخاصة تكبح الاستعمال غير المشروع لما يتواف

ونستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري جعل حق الملكية  1على هواه في ملكيته بدون حسيب ولا رقيب
 2العقارية ذو طبيعة مزدوجة أي جمع بين كل من النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية .

 فرع الثالث: تحقق الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة بفرض القيود ال

يعد حق المالك أو حق المجتمع من الحقوق المترابطة والمتكاملة يدعم كل منهما الأخر، فالمجتمع يوفر 
ن أ، و عية تحقق أهداف المجتمع التنمويةوظيفتها الاجتمامة للحفاظ على الملكية الخاصة، و الحماية اللاز 

 .3ريس حق المجتمع لا يؤتى إلا بفرض القيود على الملكية الخاصة تك

وموضوع الملكية الخاصة في النظام الجزائري هو احد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني 
والاقتصادي ويعتبر من أهم الحقوق وأوسعها نطاقا ن بأنه يخول لصاحب الحق سلطة كاملة على 

بما يلي " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الشيء  674كما عرفها القانون المدني في المادة  4،الشيء
بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة " من هذه العبارة يتضح لنا أن المالك مقيد 

ا على عدة نصوص بحكم القانون،وإذا رجعنا لموضوع القيود نجد أن طيلة فترة النظام لاشتراكي وبناء
تشريعية وتنظيمية تعاملت مع الملكية الخاصة على أنها حق له بعد اجتماعي جعلها تغلب الوظيفة 
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الاجتماعية للملكية على حساب الوظيفة الفردية بما يحقق المصلحة العمة للمجتمع سواء تعلق الأمر 
  90/25الك سلطة التصرف الأمر  ، وإذا كان القانون المدني قد منح الم1بالعقار الفلاحي أو الحضري

يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في  "48المتضمن قانون التوجيه العقاري مادته  
استعمال الحق،نظرا للأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بها " جاء بمبدأ جديد وهو التزام 

لكية لان ترك الأرض دون استغلال يؤثر سلبا على الحياة المالك باستغلال الأرض وبالتالي قيد الم
الاجتماعية والمالك ملزم طبقا للقانون باستغلال الملكية بصفته  ويتعداها إلى الحياة 2الاقتصادية

يشكل تعسفا في الشخصية أو كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الحيازة وفي حالة عدم الاستغلال 
تجريد المالك من ملكيته على عكس ما جاء في القانون المدني حيث يصل إلى حد استعمال ذلك الحق 
 .التعويض في حالة الإضرار بالغير يعد خطأ يستوجب

لقانون لكية إلا في إطار اعلى انه " لا يتم نزع الم 1989من دستور  20ومن جهة أخرى جاء في المادة 
 ويترتب عليه تعويض قبلي عادل.

 : فرض القيود للمصلحة العامة ولاأ

ن حق الملكية الخاصة كغيرها من الحقوق التي تخضع لمجموعة من القيود والتي إتأكيدا للاتجاه الحديث،ف
تمليها المصلحة العامة وأحيانا تصل إلى حد حرمان المالك من ملكيته سواء بصفة جزئية او كلية حيث 

التصرفات التي  خطرأذلك من  وبهذا يعد،بصفة دائمة ونهائيةلك من ملكيته تلجا الإدارة إلى تجريد الما
 3.المشرع بعدة ضوابط وإجراءات خاصة، لذا أحاطها تقوم بها الإدارة

على انه  1898من دستور  20،في المادة قارية مضمون ومحمي بموجب الدستورورغم ان حق الملكية الع
من  52/2" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل." وطبقا لنص المادة 

                                                           
 45ص محمد لعشاش، مرجع سابق -1

 278 لى زروقي وحمدي باشا عمر، مرجع سابق، صلي-2

شهادة ماجستير، فرع قانون عقاري احمد خالدي، القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل -3
 6صفحة ، 2014سنة-1-جامعة الجزائر
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حق الملكية مضنون" إلا أن اعتراف الدولة بحق نزعها إذا اقتضت  أنوالتي تنص " على  1996دستور 
إجراء استثنائي يشمل العقارات المبنية وغير المبنية ، لان الأصل في  المصلحة العامة وفي إطار القانون يعد

في و انه  إلا ،القانون المدني  في التنازل عن الملكية هو التراضي وتخضع لشروط التعاقد المنصوص عليها 
من  677و المادة  1996من دستور  20حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يستمد أحكامه من المادة 

المحدد لكيفيات تطبيق  27/07/1993المؤرخ في  93/186نون مدني جزائري ،ووفقا للمرسوم القا
بالإضافة إلى  ،ق بنزع الملكية للمنفعة العموميةالمتعل27/01/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم  

تابعة المتضمن قانون التوجيه العقاري .وتتم عملية نزع الملكية لم 90/25من الأمر  72-52-20المواد 
مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بإقامة مشاريع ذات منفعة عامة كبناء مستشفيات أو 

تنص "على  1996من دستور  20،فند ان المادة تحقيقا للمصلحة العامة طرقات والتي تكون في مجملها
 .1ومنصف القانون ،ويترتب عليه تعويض عادل  إطارفي  إلاانه لا يتم نزع الملكية 

ة والحقوق كتساب الملكيائية لا ستثنولقد اعتبر المشرع الجزائري نزع الملكية من اجل المنفعة العامة طريقة ا
تي تحول انات الالضم ىإحد،والتي تشكل  إداريةذات طبيعة  بإجراءاتالعينية،حيث تمر هذه العملية 

لك عملية ذ إلى افة،إضمية التصريح بالمنفعة العمو  إصدار وأهمهافي استعمال الحق  الإدارةدون تعسف 
 مة .القرار النهائي بنزع الملكية من اجل المنفعة العا وإصدار ،تقييم العقار

توحا من اجل قضاء مفلى الإباب اللجوء  المشرع الجزائري أبقىالملكية المنزوعة ، أصحابولضمان حقوق 
 ية .لملكل التي تمر بها عملية نزع االطعن  في قرارات الإدارة ،خلال جميع المراح

 : فرض القيود للمصلحة الخاصة ثانيا

يعد حق الملكية من أوسع الحقوق نطاقا حيث تمنح صاحبها سلطة التصرف والاستغلال والاستعمال 
،كي تحد هذه الك ومصلحة الغير ومصلحة المجتمعغير أن المشرع الجزائري أورد قيود تحقيقا لمصلحة الم

 2من حرية الملاك حتى لا ينحرف عن الهدف المشروع للملكية بحيث لا يلحق ضررا بالغير.الأخيرة 

                                                           
 123مرجع سابق ،ص ،رضا بوعافية  - 1
 59،مرجع سابق،صمراد عدار -2
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ها الطبيعية ب وظيفتجان ويكون الهدف من القيود تأكيد حق الملكية الخاصة لوظيفته الاجتماعية إلى
 خر هدف أ افة إلىلإض،باكنه من ممارسة سلطته على ما يملكخدمة مصلحة المالك وإشباع رغباته وتم

يقصده المشرع بفرض القيود هو التأثير المتبادل بين الفكرتين حيث لا يمكن تحديد نظام الملكية وتقييده 
مع ترك السلطات القانونية للمالك مطلقة، ومن ناحية أخرى لا يمكن تقييد السلطات القانونية لحق 

كل   ان ترد القيود القانونية على ،فلا بد ان تردالك في ذاته دون تحديد أو تقييدالملكية مع ترك حق الم
 .1من حق التملك وسلطات المالك 

ا بهالتي جاء  لوفةالمأير غار ،هي قود الجو ك والتي تحتاج الة ضبط من المشرعومن بين التي تصدر من المال
 .دنيالقانون الم

 حينية الخاصة ع الملكوضو وموضوع القيود يحتاج الى دراسة كاملة نظرا لاهتمام التشريعات الحديثة بم
رة مطلق الى فك لكية حقالم تراجعت التشريعات عن تبنيها لفكرة النزعة الفردية والتخلي عن القول بان

 تسخيرها لصالح المجتمع.

 

                                                           
 8 سابق، صنزيه محمد الصادق،مرجع -1
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 :ملخص الفصل الثاني 

لى فرنسي عال حتلالالاتواجد  أثناءصعوبات عدة  واجهتالعقارية  الأملاكلنا ان  يتضحمما سبق 
 لسياسات التيما ان اكهجة ،الاستعمارية والاستيطانية  المنت وذلك بفعل سياساتهاالجزائرية  الأراضي

بب بس عمر الفرنسيالمكها تر  تينتيجة لحالة الشغور التامة الو انتهجها المشرع الجزائري غداة الاستقلال 
من  أولهان كايعات  تشر  داروإصالنهوض بهذه الثورة من خلال سن قوانين  منهومحاولة الجماعية ،الهجرة 

لمتضمن ا 70/73 الأمر وصدور طرابلسالذاتي الذي جاء به مؤتمر  التسييرخلال المصادقة على قانون 
 افةبالإض آنذاكة لجزائريالدولة ار النهج الاشتراكية الذي كان خي تأكيدااء جالذي  قانون الثورة الزراعية 

 لىإ إضافةعية زراثورة الوق الدصن إلىالعقارية الخاصة والتابعة للدولة وضمها  الأملاك تأميموتم بموجبه 
والتخلي  1989ستور صدور دانه وب إلاالبلدية  الذي زاد من تعقيد الوضع العقارية قانون الاحتياطات 

صدور  ثرهإ على تم ،حاتللإصلاومنح الحقوق والحريات والذي مهد ـعن تطبيق قانون الثورة الزراعية 
لملكية ا لإعادة ،الذي جاءار الذي يعد ثورة في حياة العق المتضمن التوجيه العقاري  25 /90 رقم الأمر

  يفة اجتماعيةجلى  وظذي  يتواعتبارها حق واعترافا من المشرع بدورها ال الخاصة الي مكانها الطبيعي 
 عليها.القيود  ضمن خلال فر 
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من خلال دراستنا للموضوع يمكننا القول إلى أن موضوع الملكية الخاصة ،التملك وموضوع الملكية 
الخاصة من الموضوعات التي شغلت الإنسان منذ القدم وتجاذبتها عدة مذاهب فقهية ،فهناك من قال 

حق طبيعي مطلق لا حاجة لقانون يحكمها وينظمها والملكية الفردية تمنح صاحبها الحرية المطلقة في  بأنها
التصرف في الشيء المملوك ،والبعض الأخر يرى بان الملكية وجدت جماعية ولا وجود للفرد خارج إطار 

تخلف الإنسان وجعله الجماعة وكانت الشريعة الإسلامية كمنهج وسطي يقر الملكية الخاصة لان الله اس
َرخضِ خَلِيفَة  خليفة له في الأرض" وذلك لعباده و اعمار  1"وَإِذخ قاَلَ رَبُّكَ للِخمَلَائِكَةِ إِني ِ جَاعِل  في الأخ

الأرض بالوسائل المشروعة وفي حدود الشرع ،وأعطاه حرية التصرف فيما يملك دون الإسراف ودون 
 واجبات تحقيقا للمصلحة العامة . الإضرار بالغير وان يؤدي ما عليه من

ياسات ورجال عكف الستي تموضوع الملكية العقارية عموما كان ولازال إلى يومنا هذا من المواضيع ال
عمارية سياسات الاستة عن الوروثالقانون على الاهتمام بها، و الملكية الخاصة التي تعد من الإشكالات الم

وعدم  ة الاستقلالر في فتر لعقاامل معها نظر للمشاكل التي عرفها اوالتي اجتهد المشرع الجزائري في التع
لك من ارك الوضع وذإلى تد ائريخبرة رجال السياسة والقانون بمثل هذه المواضيع ورغم محاولة المشرع الجز 

ت إلى انتهاكا ة تعرضتقاريخلال التشريعات والقوانين المنتهجة منذ ذلك الحين ، إلا إن الملكية الع
ديدها رضت عليها وتحالتي ف قيوديات استيلاء واسعة لاسيما الملكية العقارية الخاصة بالإضافة إلى الوعمل

 ماعية .ا الاجتيفتهبذريعة أن الملكية الخاصة لن تتواجد إلا في إطار ما وجدت من اجله أي وظ

وسيع نطاق لى تل عث عمنهج الاشتراكية التي تأكدت منذ مؤتمر طرابلس ،حي شرع الجزائريانتهج الم
 لاستحواذ علىاالي تم بالتملكية الدولة وتضييق وتحديد نطاق الملكية الخاصة وفرض القيود عليها ، و 

كان و وازية جديدة بقة برجطهور الأراضي والأملاك الشاغرة تحت شعار حماية الثروة العقارية والبلاد من ظ
لثورة الزراعية .زاد من المتضمن قانون ا 71/73بتبني المشرع لنظام التسيير الذاتي وظهور ،الأمر 

 التعقيدات والإخلال بالتوازن بين حقوق الأفراد والجماعة .
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 تحت ظل لتي كانتوتوجه الجزائر نحو انتهاج الرأسمالية وفشل السياسات ا 1989بصدور دستور 
لمتضمن ا 90/25 لأمرصدر المشرع الجزائري اأ ،ة للوضع الذي كان سائدالاشتراكية وكنتيجة حتمي

 ضمونة "دستوريا م"الملكية الخاصة  وبان 1990نوفمبر  18ي المؤرخ في قانون التوجيه العقار 

اعية جتمفتها الاة وظيلتصحيح السياسة العقارية وتكريس مبدأ الملكية الخاصحيث جاء هذا الأخير 
 وتخفيف القيود أمام تراجع ملكية الدولة.

 اأنهلا إ ،اعيةفة اجتموظي العقارية الخاصة ورغم أن التشريع الجزائري لم ينص صراحة على أن الملكية
لم فة الإطلاق و صري رفض لجزائالمشرع ا أن إلامجسدة بالقيود الواردة عليها ، ورغم اعتراف الدستور بها 

ص لخاصة كحق خاقارية اة العمسايرا في ذلك الاتجاهات الحديثة التي تعتبر الملكيف بها كحق مطلق عتر ي
من  674 المادة اء فيجله أن يمارس سلطته على الشيء المملوك في حدود القانون وهو ما  للمالك ،

 .المتضمن القانون المدني  26/09/1975( المؤرخ في 75.58الأمر )

 لخصوص :ى وجه اصة علالملكية الخاالعقار عموما و  لأهميةرا وعليه نقترح في نهاية دراستنا ونظ

ن م 48المادة  صت عليهن ماكوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة،  النص صراحة في القانون المدني على ال
 .المتضمن قانون التوجيه العقاري 90/25 الأمر

يل وتشديد وتفع لفلاحيةاضي الأرا لتزام استثمارتفعيل دور قانون التوجيه العقاري في حالة الإخلال با
 .دور الرقابة عليها 

قتصاد ات وزن في الاذعلها يجو  يرةالأخإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم العقار بما يخدم هذه  
 ،وحمايتها من الانتهاكات والمخالفات.الوطني

 الي والتي لمين الأهات بنزاعات وصراع، لما تشكله من ثروة عقارية وهي تعيش الاهتمام بأراضي العرش
 تجد حلول الى يومنا هذا.

 .حث والدراسات في الميدان العقاريتشجيع الب

 .لعربيةاإلى اللغة  الفرنسية  اللغة  ترجمتها من انسجام النصوص العربية التي تمت
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 :المنزهة  رالمصاد ةقائم

 ن الكريمآالقر -

 النبوية الشريفة. السنة-

 النصوص القانونية

 النصوص التشريعية:

 1989فبراير  23المؤرخ في  1989،ةسن دستور-1

لشعبي الاستفتاء اوالصادر بموجب  1989م لدستور تم،المعدل والم1996سنة ر ستود-2
 74جريدة رسمية عدد 28/11/1996

 :القوانين

 الإدارةطرف  المصادرة من بالأراضيالمتعلق  26/07/1963المؤرخ في 63/276قانون رقم ال-1
 1963سنة 53عددجريدة رسمية –غاتوالآ شغاتاالبالاستعمارية لصالح 

لمؤرخ في ا 75/58 للأمروالمتمم  ل، المعد28/12/2003المؤرخ في  05/10رقمالقانون -2
 2005نة س 44جريدة رسمية عدد-،المعدل والمتممالقانون المدنيالمتضمن  26/09/1975

 المتضمن قانون الثورة الزراعية  71/73رقمقانون ال-3

 49يدة رسمية رقم التوجيه العقاري جر  المنضمن1991 نوفمبر18المؤرخ في 90/25رقم  قانونال-4
 55/95رسمية رقم  جريدة 1995ديسمبر  25المؤرخ في  26//95 بالأمرالمعدل والمتمم 1990لسنة 

عمومية ن اجل المنفعة الالمحدد لقواعد نزع الملكية م 27/04/1991المؤرخ في  91/11 رقم قانونال-5
 .21جريدة رسمية عدد 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

70 
 

 

 :وامرالأ

 31/12/1962المؤرخ في 62/157 الأمر-1

مين بمساس لمتهالمتضمن مصادرة الاراضي الاشخاص ا 27/08/1964المؤرخ في  64/285 الأمر-2
 71،عدد جريدة رسمية ،امن البلاد واستقرارها

 06/05/1966المؤرخ في  66/105 الآمر-3

سنة 97رسمية عدد  ةريدالمتعلق بقانون الثورة الزراعية،ج 08/11/1974المؤرخ في 71/73 الآمر-4
1971. 

 .1975سنة  78رسمية عدد ريدة،جالمتضمن القانون المدني 74/58 الأمر-5

 .المتضمن الميثاق الوطني  05/07/1976 المؤرخ في 76/75 الأمر-6

 .المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمر-7

 ارةالإدفظ يا لقرارات وحالمتضمن تبعية المزارع المسيرة ذات 30/12/1968المؤرخ في 68/653 الأمر-8
 .المركزية

 .الأملاك الشاغرة للدولة  المتضمن أيلولة 1966مايو 6المؤرخ في 66/12 الأمر-9

 .1974سنة ل 19،المتضمن قانون بالاحتياطات العقارية جريدة رسمية عدد74/26 الأمر-10

ضمن التوجيه المت 90/25المعدل والمتمم لقانون  25/09/1995المؤرخ في  95/26 الأمر-11
 .1995لسنة  55العقاري جريدة رسمية عدد
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 المراسيم:

 الذاتي في المزارع لجان التسيير تأسيسالمتضمن  22/10/1962المؤرخ في  02 /62المرسوم رقم -1
 1962سنة 01رسمية عدد  الشاغرة، جريدة

رسمية  ة، جريدةالشاغر  الأملاكيتضمن التصرف في  1962 أكتوبر 23مؤرخ في  62/03المرسوم -2
 1962 أكتوبر 26الصادرة بتاريخ  01عدد

،جريدة رسمية اغرةالمتضمن تسيير الأملاك الش 1963 س. مار 08المؤرخ في  88/رقم63رسوم الم-3
  15عدد 

مؤرخ في 63/88مرسوم رقم  إلغاءيتضمن  1980 نوفمبر 29مؤرخ في  80/178رقم  رسومالم-4
 02/12/1980 فيمؤرخة  49جريدة رسمية عدد  ،الشاغرة الأملاكن تنظيم المتضم 1963مارس 18

 1996الدستور  بإصدارالمتعلق 07/12/1996المؤرخ في  96/438رسوم رقم الم-5

ة ار الثور إطؤممة في الم الأملاكيتضمن التعويض عن  1983يناير  29مؤرخ في 83/92رسوم رقم الم-6
 1983فبراير سنة 1الصادرة في  5الزراعية جريدة رسمية عدد

 :التشريع الفرنسي

 العمومية  والأملاكالدولة  أملاكالذي يعرف  16/06/1851رقمقانون ال-3

 26/07/1873قانون وارنييه المؤرخ في -4

 المتضمن مراجعة عقود الملكيات  21/07/1846:الصادر في  الأمر-1

 المتعلق بالحيازة 1846و1844: أمري-2

 22/04/1863كونسلت( المؤرخ في   قرار مشيخي )سياتوس -5
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 راجع:الم

 الفكر العربي شرم،درار ماالطبع والنش-:الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةمحمدو زهرةأب -1

الأموال و لأشياء فصل ل:الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية شرح معبد الرزاقالسنهوري  -2
 بيروت لبنان -التراث العربي-الجزء الثامن،دار الإحياء

 .1957اهرةالق–تب ة للكدار النديم توزيع الدار المصري-:تطور الملكية الفرديةاحمد محمد غنيم -3

 ضعي والشريعةنون الو القا للمكية الخاصة،دراسة مقارنة بين :الوظيفة الاجتماعيةمد عليمح حنبولة -4
 جامعة عين شمس القاهرة 1974سنة –طبعة الأولى -الإسلامية

يروت،سنة بلرسالة اؤسسة :قيود الملكية الخاصة،الطبعة الأولى معبد الله بن عبد العزيز المصلح -5
1988 

القانون و سلامية ة الإة الخاصة في الشريع:الوظيفة الاجتماعية للملكيمنذر عبد الحسين الفضل -6
 بدون سنة  -الجزائر-الوضعي ديوان المطبوعات الجامعية

 عربي لفكر الار اد-:الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعيةعلي خفيف -7

 لنهضة ،دار اةلقاهر ا-كلية الحقوق–:الملكية في النظام الاشتراكي نزيهمحمد الصادق المهدي  -8

 1993سنة  وق،،دار الشر العدالة الاجتماعية في الإسلام، الطبعة الثالثة عشر سيد قطب:-9

 2011سنة  عة أولىطب-زيعدار الميمان للنشر والتو -:نوازل العقار  العزيز العميرة احمد بن عبد-10
 الرياض

 2014سنة اهدكتور ة سالر  -عاصرالعدالة الاجتماعية في ضوء الفكر الإسلامي الم:محمود عبد الغني-11

ة لطبعة الثانيسالة ،االر  ،مؤسسةالإسلامياستعمال الحق في الفقه  :نظرية التعسف فيفتحي الدريني -12
 .1988،بيروت،سنة 
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ت مطبوعا–عاصرة هات المتجاعبد الله المصلح:الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالا-13
 الإسلامية.الاتحاد الدولي للبنوك 

 1964-سلاميةن الإالمجلس الأعلى للشؤو -الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام-محمد العربي-14

طبوعات يوان المد-ئري:نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزاإدريسفاضلي -15
 2010سنة -الجامعية

طبعة ،لأحكامأحدث او آخر التعديلات ضوء ليلى زروقي وحمدي باشا عمر:المنازعات العقارية في 16
 2014جديدة سنة 

 ،دار هومة2004طبعة  عمار علوي الملكية والنظام العقاري في الجزائر،-17

 2005،سنة التوزيعنشر و الخلدونية لل عجة جيلالي: أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها،دار-18

 دار هومة-2001ع ،نقل الملكية في ضوء أخر تعديلات،طبدي باشاعمر حم-19

 ار هومةد 2002 بعة في:النظام القانوني للتوجيه العقاري دراسة وصفية تحليلية طسماعينشماسة 20

 1970،سنة ةالعربي نهضةدار ال ،الملكية الفردية في القانون المصري،الطبعة الأولى،أحمدسلامة -21

نين والنظم بالقوا قيودهاو طبيعتها ووظيفتها –:الملكية في الشريعة الإسلامية عبد السلامالعبادي 22
 1877الطبعة الأولى سنة –الوضعية 

ري تب المص، المكتعاونيةال الملكية ،العامة الملكية،الملكية الخاصة ،نظام الملكية الجمال مصطفى:-23
 .الإسكندرية،الحديث للطباعة والنشر
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 :ياوالدراسات العل الرسائل
رجة دكتوراه دلنيل  ،أطروحةالاجتماعية لملكية الخاصة في القانون الجزائري:الوظيفة علال قاشي-24

 2013/2014الجزائر،سنة -في القانون،جامعة بن عكنون

نون صص قاتخراه كتو رسالة د -الحماية القانونية للمكية العقارية الخاصة -محمد لعشاش-25
 2016و سنة جامعة مولود معمري تيزي وز -خاص

طروحة لنيل ئري، أع الجزا: الحماية القانونية لحق الملكية الخاصة في التشريرضااحمد صنوبر -26
 2015/2016درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابي بكر بالقايد، سنة 

 ير في الحقوقلماجستادة ا: قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهديجة سمية حنانواخ-27
 2007/2008منتوري قسنطينة، سنة تخصص قانون خاص، جامعة 

اجستير هادة منيل شلمذكرة -: السياسة الاستعمارية الاقتصادية في الجزائرسعيدة بن عون -28
 2012/20013سنة -تخصص تاريخ

ادة هشمذكرة لنيل  ائري،: أنظمة استغلال العقار الفلاحي في القانون الجز بوعافية محمد رضا-29
 2008/2009باتنة، سنة الماجستير جامعة الحاج لخضر 

تخصص شريعة  ستير،عدار احمد: التملك عن طريق التقادم المكسب، مذكرة لنيل شهادة ماج-33
 2009-2008وقانون، جامعة العلوم الإسلامية، سنة 

جامعة آكلي  ؤولية،د ومس: القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة تخصص عقو عدار مراد-31
  2013محند أولحاج، سنة

شريع لعامة في التصلحة اة للم: القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة والمقرر خلادي احمد-32
سنة -1-ائر الجز  الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون عقاري، جامعة

2013/2014 
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  في القانوناجستيرالم هادةالخاصة، مذكرة لنيل ش مواز: آليات تطهير الملكية العقاريةشربالي -33
 الخاص المعمق، جامعة اغبي بكر بالقايد تلمسان، بدون سنة.

 :لمجــلاتا

 2يا، العدد انة تركهوش، احمد السعدي: الملكية العامة في الإسلام، مجلة الإلاهيات، جامعة غرم-34
 .2012سنة 

 الالكترونية:المراجع 

https://elearn2013.univ-ouargla.dz/courses/BENGAIDAMAR35 

الفلاحة في الجزائر ، من الثورات الزراعية أي الاصلاحات الليبرالية ،المجلة الجزائرية في الانثربولوجيا  -36
http://insaniyat.revues.org/7027، وعلوم الاجتماعية ، عمر بسعود،الموقع الالكتروني 

 ريخ النشر طائي ،تاد التحولات قطاع الزراعة الجزائري في عهد الاستقلال ،عبد الرزاق خلف محم-37

03/06/2010https ://pulpit.alwatan voice.com 

 https://sites.google.com/site/bouibia/agr السياسات الفلاحية في الجزائر، -38

 

http://insaniyat.revues.org/7027اع
http://insaniyat.revues.org/7027اع
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 الخاصةالملكية العقارية  الاتجاه الحديث لوظيفة

 ........أ............................................................................مقدمة

 08.. ................التقليدي للملكية الخاصة.........................:المفهوم مبحث تمهيدي

 09....................: الملكية الخاصة في ظل المذهب الفردي ...................المطلب الأول

 11.....................في ظل المذهب الجماعي.................. المطلب الثاني: الملكية الخاصة

 14. .....................................الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية الفصل الأول:

 17......................طبيعة الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية.............المبحث الأول: 

 17..................................الإسلامية.:مفهوم الملكية الخاصة في الشريعة المطلب الأول

 17....................................:تعريف الملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميةالفرع الأول

 18........................................................................:عند الحنفيةأولا

 18.......................................................................:عند المالكية ثانيا

 18......................................................................:عند الشافعية ثالثا

 18........................................................................عند الحنابلةرابعا:

 19.................................................الفرع الثاني: أدلة مشروعية الملكية الخاصة 

 20..................................................:أدلة من القران ...................أولا

 21...................................................:أدلة من السنة ..................ثانيا

 22...... ......................: وظيفة الملكة الخاصة في الشريعة الإسلامية.......ثانيمطلب ال

 22 .....................مطلق.........................فردي حق الخاصة الفرع الأول: الملكية 

 23..................................اجتماعية.: الملكية الخاصة في الإسلام وظيفة الفرع الثاني
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 24................................الفرع الثالث: الملكية الخاصة حق ذو وظيفة اجتماعية.....

 26..... ..............ة...: القيود الواردة على الملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميالمبحث الثاني

 26......................:القيود المقررة على الملكية الخاصة......................المطلب الأول

 27......................ة..........................: القيود المقررة للمصلحة العامالفرع الأول

 28......................القيود المقررة للمصلحة الخاصة....................... :الفرع الثاني  

 29............................الاسلامية.في الشريعة اني: أساس تقييد الملكية الخاصة المطلب الث

 30... .........................الفرع الأول: الشريعة مصدر تقييد الملكية الخاصة..............

 30..............................................الفرع الثاني: الضرر أساس التقييد...........

 33..................الأول ..................................................خاتمة الفصل 

 35......................لجزائري......: مظاهر تحول الملكية الخاصة في التشريع الفصل الثاني

 36..............(..........1962-1830ين )الملكية الخاصة خلال الفترة ماب المبحث الأول:

 37...............................................الملكية أثناء التواجد العثماني المطلب الأول:

 38........................................الخاصة................الفرع الأول: طبيعة الملكية 

 38..............................................................البايلك...... أراضيأولا: 

 38.....................................................................ملكية الباي...-1

 39.................................................................العزل......راضي أ-2

 39..................................................................راضي الملك....أثانيا:

 39.................................................................راضي العرش...أثالثا: 

 40.........................................................راضي الوقف)الحبوس(أ رابعا:



 الفهرس
 

79 
 

 41.................نسي................المطلب الثاني: الملكية الخاصة في ظل الاحتلال الفر 

 43...................................الفرع الأول:السياسة المستعمر العقارية..............

 44........................................................:قانون سيناتوس كونسلت.ولاأ

 45.................................................................ثانيا:قانون وارنييه...

 45........................................:الملكية قبيل الاستقلال............الفرع الثاني

 46.....................المبحث الثاني:الملكية الخاصة في ظل السيادة الوطنية ...............

 48.............................المطلب الأول:الملكية الخاصة في المرحلة الانتقالية...........

 49..................................الذاتي ....................الفرع الأول: نظام التسيير 

 49.....................................: نشأة نظام التسيير الذاتي ...................أولا

 50..................: أساس نظام التسيير الذاتي ....................................ثانيا

 51......................ة ................................يالزراعالفرع الثاني: قانون الثورة 

 53...................: الاحتياطات العقارية للبلدية ..........................لثالثالفرع ا

 54. .........................صة في ظل الإصلاحات ............المطلب الثاني:الملكية الخا

 55...................................لأراضي الفلاحيةالإصلاحات الواردة على :الأولالفرع 

 55................:قانون استصلاح الأراضي الفلاحية ................................أولا

 56......................ثانيا:قانون المستثمرات الفلاحية .................................

 57.........................قانون التوجيه العقاري......... :الملكية الخاصة في ظللثانيالفرع ا

 58....................: الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية....................الثالثالفرع 

 59.......................الاجتماعية........................أولا: الملكية الخاصة ووظيفتها 
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 59.....................................................ازدواجية وظيفة الملكية الخاصة:ثانيا

 60...............ها..الفرع الثالث: تحقق الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة بفرض القيود علي

 61....................................................للمصلحة العامة...ولا: فرض قيود أ

 62................................................ثانيا:فرض القيود للمصلحة الخاصة ....

 64..............ملخص الفصل الثاني...................................................

 66..........................الخاتمة.....................................................

 69................................قائمة المراجع.........................................

 77................الفهرس .............................................................
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